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وهو الَّذِي مرج الْبحرينِ هذَا عذْب فُراتٌ وهذَا مِلْح أُجاج  {قال تعالى 
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   مقدمة

 عليها بين دولتـين او   متفقوالقانونية السياسية لاظواهر من الالحدود بين الدول  تعد
دولة بالنـسبة للـدول التـي    كل تحديد سلطة وسيادة قوانين ” الاتفاق هو اكثر والغاية من ذلك

سـلطة وملكيـة    تحديد هذا المفهوم بأنه النقطة التي تبدأ منها وتنتهي عندها ويمكن“ تجاورها 
من هذا المنطلق يتخذ المفهوم القانوني  ...ول الاخرىوقوانين دولة ما بالنسبة لجيرانها من الد

ات يوضعت الدول العديد من المعاهدات والاتفاق والسياسي للحدود أهمية كبيرة، ومن اجل هذا
 وضعا ليس بالطبيعي في مجريات الحياة الدولية وتعيش بعض الدول جل سلامة حدودها أمن 

 مختلـف ت والمعاهدات الدولية المتفق عليها بـين  الاتفاقا الاعتيادية، عند ذاك لابد من تفعيل
الـدول   تراعي تلك     ولا بد ان    الحدودية بعض الخلافات الحدودية  الدول تفاديا من الوقوع في      

والاقتصادي، وان نصل الى حدود يطلق عليها فـي    في الجانب الأمنيالمتبادلة بينهامصالح ال
ني بذلك قيام الملاحة التجارية او المشروعة ونع“ والبريئة  الحدود الآمنة” المصطلح السياسي

التهريب ومنع التسلل المعادي المرتبط بالعمليات الارهابيـة، ووضـع    غير المرتبطة بعمليات
د وتصونه مـن   التي تضمن سلامة حدود البلاالخاصة والمشتركةوالدفاعية  المفاهيم العسكرية

في الاستقراربين الدول لذي يمكن ان يثمرتفعيل الجانب الاقتصادي ا الاعتداءات بالاضافة الى
، لكن  بينهاعمليات التبادل التجاري والسياحي ي إذا كانت هناك حدود آمنة تكون سببا فخاصة

 الذي يحدث عمليا في الجانب 

ومن أنواع العلاقات التي تربط الدول يبعضها، علاقاتها في حـدودها البحريـة مـع               
حر لمختلف الأغراض والغايات ، ومن المعلوم أن أوجـه          جيرانها،ومع الدول التي تستخدم الب    

استخدام البحر تنوعت في العصر الحاضر، ونشأت بسببه أنواع من العلاقات،وحدثت من أجله             
بعض المشكلات ، ولذا فقد استدعت الحاجة تنظيم أمورالحـدود البريـة والبحـر، وأوجـه                

 .استخدامه، والاستفادة من موارده 

لمتعلقة بمياه البحر قانون المياه الدولية؛ الذي ينظم سبل الاسـتفادة           ومن تلك الأنظمة ا   
منها خارج الحدود البحرية الإقليمية للدول، وهذا القانون الذي حدد بعد التفاوض بين مندوبي              
مختلف الدول، أصبح من الوثائق الدولية التي تهم جميع الدول على المستوى الاقليمي والدولى              

  المهـم    الموضوعاء، ولذا رأيت أن أكتب بحثي في جانب من جوانب هذا            ،وغيرها بلا استثن  
للتعرف على مفهوم الحدود الدولية والمياه الاقليمية والقوانين المنظمة وفق القـانون الـدولي              

 .والاتفاقيات الدولية والاقليمية
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 الفصل الآول
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  :مشكلة البحث

لمياه الاقليمية في القانون الدولي تقسم إلى مياه إقليمية تكون تابعـة للدولـة               الحدود وا 
ومياه دولية لا تدخل في ملكها بالاضافة للحدود البرية لكل ذلك قواعد تنظمها ممـا يـساعد                 
كثيراً فى حل النزاعات بين  الدول المتجاورة حول حدودها البرية واستغلال ثرواتها المائية ،               

ويتم الرجوع في ذلك كلـه إلـى الأنظمـة          , ، والاستفادة منها في شتى المجالات       واستخدامها
 .الدولية والقوانين والمعاهدات التى عقدت فى هذا الشأن 

 أهمية البحث 

 :تأتى أهمية البحث أنه يقوم بدراسة مستفيضة عن 

دة الدول وأمنهـا    دراسة مفهوم الحدود الدولية لما فيه من أهمية إستراتيجية لأنها مرتبطة بسيا           
 . القومى وإمتداد لسيطرتها الادارية والسياسية والاقتصادي والسكانية 

دراسة مفهوم المياه الاقليمية القواعد القانونية التى تنظم علاقات الدول الساحلية في وقت السلم              
 .والحرب على السواء وفقا للقوانين الدولية والمعاهدات الاقليمة وغيرها

عملية، فإن هذا البحث يقدم نتائج عملية سواء من الناحية السياسية أو الاقتصادية             من الناحية ال  
 . القانونية 

 :  أهداف البحث

 . الوقوف على مفهوم الحدود الدولية والقواعد المنظة لها -١

  معرفة القواعد القانونية المتعلقة بالمياه الاقليمية و الدولية معمول بها -٢

 قانونية بشأن العلاقات بين الدول فيما يخص الحدود الدوليـة             التوصل إلى أحكام   -٣ .١
     والمياه الاقليمية والدولية، وطرق استغلالها، والقيود المفروضة عليها 

 : حدود البحث

يتناول البحث مفهوم الحدود الدولية والمياه الاقليمية والقواعد المنظمة لها،و مدى تأثير            
ل فى حاتى السلم والحرب بالاضافة الـى القواعـد المنظمـة            كل ذلك على العلاقات بين الدو     

لاستغلال المياه الاقليمية اقتصاديا وسياسيا وفقا للاعراف والقوانين الدولية وسـوف تنحـصر        
 . الدراسة فى الموضوعات المذكورة فقط

 :منهج البحث 

 . في هذا البحث المنهج  الوصفى والتحليلى الباحث اتبع 



 ٨

 :مصطلحات البحث

الحد الفاصل بين شيئين لئلا يخلط أحدهما بالاخر أولئلا يتعدى أحدهما على            " لغة هى   : حدودال
  ١" الآخر وجمعه حدود ، وفلان حديد فلان إذا كان دارهأو أرضه جانب أرضه 

 الحدود الدولية هى الخطوط الوهمية على سطح الارض التى تفصل نين إقليم دولة              :إصطلاحاً
 ٢.عن دولة اخرى 

أتفق معظم الفقهاء على أن تحدود سيادة الدولة عن طريق الخطـوط            :    التعريف القانونى  أما
بدلا عن مناطق الحدود بين الدول ، والحدود هى تعيين حدالاقليم الذى تشغله الدولة وتبـسط                

 ٣.عليه سيادتها 

لبحـار  هى جزء من البحر الذى يلاصق شواطئ الدولة ويمتد نحو أعالى ا           : المياة الاقليمية   

  ٤.ويخضع لسيادة هذه الدول شأنها فى ذلك شأن إقليمها الارضى 

 الكثير؛ مالحا كان؛ أو عذبا وهو خلاف البر ، وإنما سمي البحر بحرا؛ لسعته،               ءهوالما: البحر
  )٥(. وقد غلب استعماله في الماء المالح . وانبساطه

  )٦( للولاية الإقليمية لأية دولة تطلق على كل أجزاء البحار، التي لا تخضع: المياه الدولية

                                     

 ١٤٠ ص–ه ١٣٠٠ بيروت – ٣ ج– لسان العرب -إبن منظور/  ١

 الخرطوم  – المؤسسة العامة للطباعة والنشر      – شكل الدولة    –عمر أحمد قدور  /  ٢
 ١٣٢م ص١٩٩٧ –
 – ١٩٧٧ - دار الفكر العربى – التحكيم فى منازعات الحدود الدولية –صالح محمد محمود/  ٣
 ٣٣ص
 ٢٥٢ ص–م ٢٠٠٢ –ية شرطة دبى  اكاديم– الوجيز فى القانون الدولى العام –علوي أمجد على /  ٤
 ٨/١٤، والموسوعة الكويتية ١/٣٩٠) بحر( لسان العرب مادة  )٥(

 ٣٥٩محمد اذوب،  ص/  القانون الدولي العام، د )٦(



 ٩

 الاطار العام للبحث 

مفهوم الحدود  تناول  الفصل الثانى    والاجرات المنهجية للبحث ،      التمهيد: الفصل الاول   تناول   
 وأخيراً العوامل التى تؤثر على الحدود الدولية            و نظريات الحدود الدولية     و  وأنواعهاالدولية 

 القواعد المنظمة للحدود الدوليـة     تناول   لثالفصل الثا  و صنيفها خصائص الحدود الدولية وت
الوسـائل  والمعاهدات الدولية والاقليمية المنظمة للحـدود       ،الاعراف الدولية   والتى تتكون من      

 الاخرى 

 الطبيعـة   و مفهوم المياه الاقليميـة       متناولا  المياه الاقليمية والقواعد المنظمة لها     لرابعالفصل ا 
اسس استغلال ثـروات    وأخيراً  مدى سياة الدولة على مياها الاقليمي       و للمياه الاقليمية    القانونية

  أهم النتائج والتوصياتتشملوالتى الخاتمة  ثم المياه الاقليمية والدولية
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 : مفهوم الحدود الدولية:  المبحث الأول

 . ٧تعني الحاجز أو الفاصل بين شيئين متجاورين :  اللغةالحد في
) Boundary(وقد عرف شراح القانون الدولي الحدود الدولية حيث يشير أوينهايم بقوله كلمة             

 . تعني الخطوط الوهمية على سطح الأرض التي تفصل أقليم دولة من اقليم دولة أخرى
 . ٨لذي تستطيع أن تمارس فيه الدولة سيادتهابأنها الخط الذي تعين النطاق ا) Adami(وعرفها 

الحدود هي عبارة عن خط يحيط بالدولة ويفصل إقليمها عن إقليم الدولة المجاورة وبه              
هي سيادته خارجه وهي ظاهرة اتفاقية بشرية لأن اختيارهـا          تتبدأ سيادة الدولة داخل نطاقه وتن     

فق بعض الظواهر الطبيعية في بعـض       وتعيينها وتخطيطها يتم بواسطة الإنسان والحدود قد تت       
ذا كان لا يتصور وجود دولة بدون اقليم كذلك لا يتصور وجود اقليم غيـر مـدد                 إو. الأحيان

واضح المعالم، ولا بد من ضمن الصفات الأساسية لإقليم دولةمحدد واضح المعالم ومنهنا تـم               
يات النظرية السوفيتية   رفض النظريات التي تؤدي عدم ضبط حدود الدولة من أمثلة هذه النظر           

  ٩.التي تعرف بنظرية الحدود القائمة والمذهب النازي الخاص بالدولةة ذات الحدود المتحركة
وحدود الدولة في العصر الحديث تكتسب أهمية اقتصادية وقانونية لم يسق لها مثيل خاصة بعد               

باب المنازعـات   يث من اهم اس   داكتشاف معظم سائر اجزاء المعمورة والحدود في العصر الح        
الدولية مما جعل الدول في حالة اضطراب دائم مما يجعل الحدود تحظـى بعنايـة وحمايـة                 
القوانين الداخلية في الدول والقانون الدولي حيث أن الحدود تعد مكانا لاقامة العلاقـات بـين                

 ـ               ن البلدين ولقد كانت الحدود قديما تخضع للقانون الداخلي فقط حيث كان يجري تحديـدها م
اما في العصر الحديث فإن الحـدود يجـري تحديـدها           . جانب واحد وبطريقة محاكم التحكيم    

بموجب معاعهدات أو اتفاقيات دولية او اقرارات محاكم التحكيم او احكام القضاء وهي في كل               
هذه الحالات تخضع للقانون الدولي، كما إن خضوع الحدود للقـانون الـدولي يقـدم للـدول                 

الروابط لإقامة علاقات حسن الجوار المبنية على أساس الإحترام المتبـادل           المتجاورة افضل   
شريطة أن تكون تلك الدول قائمة على أساس شـرعي ومعتـرف بهـا مـن قبـل الـدول                    

 ١٠.المتجاورة
ولأسفل ما  " ما لا نهاية في العلو    " لأن اقليم الدولة في معناه الواسع أصبح يمتد لأعلى          

حدود الفاصل بين دولتين يمتد أعلى وأسفل ليحدد سـلطات الدولـة            فإن خط ال  "لا نهاية العمق    

                                     
א٧ א א א–١١٥א א–א א–א  .١٣٤٤٢٦٨א
א–א.٨ א א–א  ١٣–١٩٨٢א
א−٩ א א–א א ٣٤א–א
١٠، א  ٢٥א



 ١٢

المعنية على ما يعلو اقليمها من هواء جوي على ما يوجد في باطن هذا الإقليم، وقد أشـارت                  
بعض معاهدات الحدود إلى أن خط الحدود الفاصل بين الدوليتين لا يقتصر فقط علـى رسـم                 

 يحدد أيضا نطاق سيادة كل منهما في الهـواء الـذي            الحدود بينهما على سطح الإقليم، بل أنه      
معاهدة الحدود  : يعلو هذا الإقليم، كذلك سيادتها المجاورة في باطن هذا الإقليم، ومن أمثلة ذلك            

م حيث نصت مادتها    ١٩٦١ فبراير   ١٥بين بولندا والاتحا السوفيتي الموقعة في موسكو بتاريخ         
لوثائق المشار إليها في المادة الأولى يحدد أيضا فـي          خط الحدود المعين في ا    "الثانية على أن    

وكذلك بروتوكول أعادة ترسيم الحدود بـين       " الاتجاه العمودي الفضاء الجوي وباطن الأرض     
خط الحدود الذي تم تعيينـه فـي المـادتين    "العراق وايران والذي تنص مادته الثانية على أن    

 في الاتجاه العمودي المجال الجـوي وبـاطن         الأولى والثانية من هذا البروتوكول يحدد ايضا      
للقول بأن الحد الدولي في مفهومه هذا لا        ) Barddonnet(ولعل هذا ماحث القاضي     " الأرض

 . ١١يتعلق بمجرد خط بل يتعلق بمساحة ذات أبعاد أفقية ورأسية
والحدود السياسية للدولة هي الخطوط التي تفصل بين سـيادة تلـك الدولـة والـدول       

قد ظلت الحدود السياسية بين الدول تعني دوماً حدود سلطة الدولة على أرضـها أو               الأخرى و 
شعبها ويتم تحديد الحدود عن طريق المعاهدات والثنائية وقد تمخص هذا التقرير عـن قـرار            

ول المعنية بالأمر، كمـا قـد        طريق تقرير لجنةمشتركة من قبل الد      تحكيمي أو قضائي أو عن    
ار اداري كما حدث فـي بعـض الـدول  الافريقيـة وبعـض               يتمخص أيضا عن طريق قر    
 . ١٢جمهوريات أمريكيا اللاتينية

ا في المنازعات بين دول الجوار وقد وصـف يرلـسكوت           م   وتلعب الحدود الدولية دورا مه    
 . أربعة أقسام في منازعات الحدود

 مـن الأرض     المنازعات الأرضية وهي تلك التي تختص بحقوق الدولة في امتلاك قطعة           :أولاً
 . بعينها
وهي التي تضمن عدم الاتفـاق علـى   ) Positional disputes( المنازعات الموقعية :وثانياً

تفسير المعاهدات بوصف مواقع الحد وربما يؤدي هذان النوعان من المنازعات الى تعديلات             
 . لمواقع الحدود

مها الدولة لحدودها كجمارك     فهو المنازعات الوظيفية وتختص فقط بالطريقة التي تستخد        :ثالثاً
 . أو نقطة لحصر المهاجرين

                                     
١١، א א א ، א:א(א א  ١٣)א
١٢، ،٥ 



 ١٣

 هذه المنازعـات قـد لا تـؤثر        وارد و مال هذا النوع بالمنازعات حول تطوير       ختصي :رابعاً
 ١٣. بقية المنازعاتحل ومن ثم يمكن معالجتها منفصلة عن  بالضرورة على الحدود

ولة على أقليمها او ما يـسمى       الحدود الدولية بالمفهوم القانوني يرتبط بفكرة سيادة الد       
بالسيادة الإقليمية، ويعني مفهوم السيادة  كوصف قانوني لواقع سياسي المقدرة الفعليـة علـى               
الانفراد باصدار القرار السياسي في داخل الدولة وخارجها ومن ثم الاحتكار الشرعي لأدوات             

 ١٤.القمع في الداخل وعلى رفض الامثال لأي سلطة تأتي من الخارج
وتوصـف بالحـدود    .. توصف الحدود بالدولية لكونها تفصل بين سيادة دولتين متجاورتين          و

ويبدو الوصف الأول أصـدق فـي بيـان         . ١٥السياسية لكونها فكرة سياسية من صنع السلطة      
 . طبيعتها وارتباطها بالدولة

 : نشأة وتطور الحدود الدولية

كن في بداية نشأتها تعنـي مـا يحملـه            وقد تطورت مراحل نشأة الحدود الدولية والتي لم ت        
 . المفهوم الحديث لها

تمعات القبلية القديمة عرفت مناطقا للحدد وليس خطوطا للحدود لأن فكرة الـسيادة             ج لأن الم 
وكانت القبائل المتجاورة تعرف حـدودا ثابتـة للمنـاطق          . على الإقليم لم تكن موجودة لديهم     

ولم تضع تلك القبائل إشارات أو علامات تدل        . لرعيالخاصة بكل منها لتمارس فيها الصيد وا      
 . على الحدود

بل كانت تعرف حدود مناطقها من التلال أو الأنهار أو الصخور أو الأشجار وغيرهـا مـن                 
وباستقرار الجماعات البشرية في أماكن محددة وهور التملك الفردي بدأت          . الظواهر الطبيعية 

ع نبين كل جماعة و أخرى لتم     " منطقة م  حايدة   "تسمى  المنازعات فكانت تترك منطقة حدودية      
 .  وتدافع عن القبلية من غارات القبائل الأخرى١٦.حدوث الاحتكاكات والمنازعات

رية في اقامتهـا ويـتم      اوفي المجتمعات الرومانية عرفت الحدود لديهم باستخدام النصب التذاك        
 . تديدها في احتفال ديني كبير

انية وتقـسيمها   م فكرة الحدود تتضح اكثر بعد سقوط الدولة الرو        وفي العصور الوسطى اخذت   
عـرف  . لوحدات عديدة أخذت كل منها في وضع حدود اصطناعية تفصل بينهـا والآخـرين             

 : الإسلام الحدود عندما قسم العالم إلى قسمين

                                     
א–א.١٣ א א א  .١٩٩٣٥٢א–א
א–.١٤ .١٩٧٧١٤Hair Lmann.F––א
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 ١٤

 .مين عليهـا  لوإن كانت دار الحرب هي البلاد التي لا سلطان للمس         . دار الحرب ودار الإسلام   
كـام الإسـلام أو التـي يغلـب         حفإن دار الإسلام هي جميع الأقاليم الإسلامية التي تخضع لا         

 . المسلمون على سكانها حتى وان كانت متباعدة وغير متصلة مع بعضها البعض
فالإسلام لا يعترف إلا بسيادة واحدة في دار الإسلام لا تتجزأ حتـى وأن تتعـدد الـسيادات                  

ر الدولة الحديثة في دار الإسلام فإن فكرة الحدود السياسية لم تكـن            ورغم توفر عناص  . الفعلية
 . قد ظهرت حتى عهد الدولة العثمانية حيث كان التقسيم أساسا يقوم عل الحدود الإدارية

وفي العصر الحديث ظهرت الدولة وكان طبيعيا أن يتم تحديد الإقليم الـذي تمـارس عليـه                 
ومع ذلك فما زالت تود مناطق حدودية محايـدة         . ن جيرانها سيادتها ويمنع التنازعات بينها وبي    

 . ول مثل المنطقة المحايدة بين السعودية والكويتدبين بعض ال
 : الأهمية الأمنية للحدود الدولية

 : للحدود الدولية أهمية أمنية كبيرة نوجزها فيما يلي
ن أمن الدولة يبدأ في الواقع من       تحدد إقليم الدولة تحديدا دقيقا وتأمنه حيث أ       : الحدود الدولية / أ

حدودها كذلك تكتسب الحدود الدولية أهميتها الأمنية لكونها تعمل عل حصر الشعب وتأمينـه              
وتمييزه عن الشعوب الأخرى باستخدام اداة قانونية هي الجنسية التي تحدد الهويـة لـساكني               

ود باعتبـاره يـؤطر للدولـة       الإقليم وتستمد الأهمية الأمنية قوتها من المفهوم القانوني للحـد         
ماية أمـن   حكبرى في     القوانين الداخلية ذات أهمية    روتعتب. والقانون الدولي من ناحية أخرى    

وتؤثر حدود الدولة مباشرة على سلطاتها الثلاثـة التـشريعية          . الحدود ومنع التسلل والتهريب   
 ١٧.ا عند التطبيقوالتنفيذية القضاية بحيث تتقيد هذه السلطات بالناق المكاني لإقليمه

تؤثر الحدود الدولية على مبدأ إقليمية قانون العقوبات الجنائي للدولة وهو ما يعبـر عنـه                /ب
وقد برز مؤخرا مبـدأ     . بمبدأ إقليمية العقوبات الذي يستند على مبدأ سيادة الدولة على أرضها          

 ايضا إلى الجرائم    الإقليمة والموضوعية الذي يعطي مفهومها واسعا لفكرة الإقليمية بحيث يمتد         
التي ترتكب خارج النطاق الإقليمي للسيادة أن كان لهذه الجرائم خطرها وتأثيرها على الإقليم              
مثل الإرهاب والمخدرات والجريمة المنظمة والتي لا يتقيد التعامل معها بمبدأ الـسيادة علـى               

 . باعتبارها جريمة دوليةون الدولي بين المجتمع الدولي االأقليم بل تتم مكافحتها في اطار التع
أن العالم اليوم وفي ظل ما يشهده من تحولات خطيرة وما يسمى بالنظام العـالمي الجديـد لا                  
يعتبر كثيرا بمبدأ السيادة وتتجاوزها في كثير من الأحيان الـدول العظمـى عنمـا تتطلـب                 

لعالم بدعوى مصالحها ذلك وليس أدل على ذلك من المناداة بضرورة التدخل في أي مكان في ا          
 . الارهاب أو انتهاك حقوق الإنسان

                                     
א١٧  ١٣–א



 ١٥

شكل الإقليم وجود الشعب الدائم والحكومة التي تملك أهلية الدخول          ي  الإقليم كمظهر للسيادة     /ج
 . ١٨في علاقات دولية كأحد أركان عناصر الدولة التي وردت في القانون الدولي

تمارس الدولة عليه سـيادتها ويـسوده       زء من الكرة الأرضية التي      جإقليم الدولة هو ذلك ال    / د
ولا . سلطانها وأصله قطاع من يابس المعمورة وما يعلوه من قضاء وما قد يحيط به من مـاء                

يشترط للإقليم أن يكون ذو مساحة محددة بل يكفي له أي مساحة يتوفر معها عنصرا الـشعب                 
مأهولا بالسكان او قابلا كله     ولا يشترط في الإقليم أن يكون كله        . والسيادة ليكتمل مظهر الدولة   

ذلك أن الطبيعة والمناخ قد تجعل الحياة المستقرة في بعض أجزاء الدولة عسيرة وغير              . للسكن
. محتملة في مناطق أخرى من ذات الإقليم كما هو الحال في الصحاري والمرتفعات الجبليـة              

بيعية مثل الجبال والبحار    وهذه الحدود قد تكون ط    . ويشترط أن يكون اقليم الدولة محددا ومعينا      
ومثملاوتكون الحـدود   . والأنهار وقد تكون صناعية يخلقها الإنسان لبيان الفواصل بين الأقاليم         

 . إدارية بين الدول فأنها يمكن ان تكون أيضا حدودا فلكية وفق خطوط الطول والعرض
 والقوائم التـي  ١٩لوقد تكون الحدود الصناعية حدودا مرئية مثل الأسوار الذي تفصل بين الدو   

 . وقد تكون خطوطا غير مرئية كخطوط الطول والعرض. تحمل اللافتات والخنادق
وغالبا ما يتم ترسيم هذه الحدود بموجب اتفاقيات بين الدول أو نتيجة ملابـسات جغرافيـة أو                 

 ٢٠.تاريخية
تم تعيينهـا    دولية بعد الاستقلال أو ي     ودوقد تتحول الحدود الإدارية في ظل الاستعمار إلى حد        
 . بواسطة منظمة دولية أو قضاء دولي عند حدوث التنازع

 تحكم بحيث يصبح مظهر سيادة الدولة       ةويدخل في نطاق إقليم الدولة حدودها الجوية والبحري       
وقد حددت اتفاقية الأمم المتحدة لقـانون       . لك على مجالها الجوي والبحري    ذوك  أراضيها ىعل

لثالثة منها سيادة الدولة على مساحة من الماء تقدر بأثني عشر           م في المادة ا   ١٩٨٢البحار لسنة   
ويكون للدولة في هذه المساحة نفس الاختصاص الذي لها في          . ٢١ميلا مقاسه من خط الأساس    

وهناك منطقة سميت بالمنطقة المتاخمة وهي ملاصقة للمياه الإقليمية تجاه البحر           . اقليمها البري 
 .٢٢ضاًلمسافة اثني عشر ميلا بحريا أي
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 ١٦

وتمارس فيها الدولة سلطات ادارية مثل مكافحة التهريب والمخدرات ومباشـرة الاجـراءات             
 . الصحية

إما  المجال الجوي الذي تمارس عليه الدولة سيادتها فهو ما يعرف بالحدود العمودية  وهـو                  
 المجال الجوي والفضاء الخارجي الممتد فوق اقليم الدولة وقد وضعت عـدة معـايير لتعيـين     

 ٢٣:الحدود العليا للمجال الجوي هي
 . النقطة التي تكون عندها قوة جاذبية الشمس اشد من قوة جاذبية الأرض .١
 . النقطة التي تصل فيها درجة الحرارة لحدها الأدنى .٢

 . الارتفاع الذي تبقى فيه السماء زرقاء اللون .٣

 الـذي   أقصى ارتفاع يكون في مقدور الجسم الذي يرمي ان يسقط على نفس المكـان              .٤
 . رمى منه والمتفق عليه الآن للمجال الجوي هو النهاية العليا للغلاف الجوي

                                     
 ١٤א٢٣



 ١٧

  نظريات الحدود الدولية: المبحث الثاني
  -:هنالك عدد من النظريات والاتجهات التى تناولت قضية الحدود الدولية منها

دول الكبرى منذ القرن    ولقد كان لهذه النظرية الأثر الفعال لدى ال       : نظرية الحدود الطبيعية  / ١
هادفاً تحقيق حلم فرنسي قد يجعل      ) دي ريشيلو (السابع عشر، وقد ابتدعها الكاردينال المشهور       

 لألمانية شرقا وهو الهدف الذي رمى اليه        طبيعيا بين وطنه فرنسا وبين الدول     نهر الراين حدا    
 . ٢٤نابليون بونابورت وسار على هذا المنوال ملوك اسبانيا في أوج قوتها

 ويرى الاستاذ الدتور أدمون رباط أنه قد تستتر وراء نظرية           :نظرية الحدود الاستراتيجية  / ٢
الحدود الطبيعية ادعاءات محض سياسية لتحقيق اطماع ملوك تلك الدول ما لبثت اثر ذلـك أن        
أسفرت عن وجهها بعد ذلك نظرية أخرى هي نظرية الحدود الإسـتراتيجية وقـد قـال مـن           

  .لنظرية أن هذا الفرض هو حماية الدولة من العدوان الخارجيصاغوا هذه ا
 كل دولة شـاملة     د تقول نظرية الحدود القومية يجب أن تكون حدو        :نظرية الحدود القومية  / ٣

لحدود شعوبها القومية بمعنى أن أمنية تضم الدولة في أقليمها كل الجماعة التي تدين بقوميتها               
على أساس عرقي أو عنصري أهمية قوميـة، كمـا إسـمها،            فهذه النرية ترسم حدود الدولة      

الجماعات تشترك في مشيئة واحدة في أصل واحد وعند هذه النظرية نجحـت              باعتبار أن هذه  
الطريقة التي اتبعتها الدول الغربية الحليفة في أعقاب الحرب العالمية الأولى باستفتاء سـكان              

 . ٢٥المناطق المتنازع عليها في أوروبا
مشكلات الحدود الدولية والخلافات الناجمة عنها أهمية كبرى في العلاقـات الدوليـة،             وتحتل  

ويمكن القول بأنه لم يكن هناك من بين مسائل القانون الدولي ما هو أكثر الحاحاً بالنسبة للدول                 
العربية والأفريقية طوال النصف الثاني من القرن العشرين مثل المشكلات الناشئة أوالخلافات            

تصلة بحدودها الدولية، فهناك المنازعات على شرعية المعاهدات والإتفاقيات وهناك الجدل           الم
حول وضع معالم الحدود أو تجديد المعالم التي إندثرت، وهناك الخلافات الناشئة عن تحركات              
المجموعات السكانية التي تقيم بالقرب من الحدود وما اكتسبته من حقوق في أرض قد تكـون                

 . ٢٦لة اخرى على مشارف حدود الدولة التي تجاورهاتابعة لدو
درج فقهاء القانون الدولي وعلماء الجغرافيا السياسية على تقسيم الحدود السياسية والوصـفي             
حدود طبيعية وحدود صناعية، والحدود الطبيعية هي تلك الحدود التي تعينها الـدول المعنيـة               
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 ١٨

الجبال أو الانهـار أو الغابـات، والحـدود         بحيث تتمشى مع أحد الظواهر الطبيعية كسلاسل        
الصناعية تلك الحدود التي قام الإنسان بتعيينها وترسيمها استنادا لما توفر لديه مـن معلـوات                

كيـة وهـي    لوهناك الخطوط الف  . ٢٧جغرافية وإمكانيات تقنية خاصة بعمليات المسح الجغرافي      
 . ٢٨ي أماكن عديدية من العالمخطوط الطول والعرض لتحديد الحدود بين الدول المجاورة ف

ونجد كذلك الخطوط الهندسية التي تتمثل في أن يتبع الخط الحدودي الفاصل بـين الـدولتين                
بليـة  ج كذلك نجد أن بقية الحدود في المناطق ال        ٢٩الخط المستقيم الواصل بين نقطتين معرفتين     

 الخط الواصل بين اعالي     ان يتم تعيين خط الحدود بين الدوليتين في المناطق الجبلية من خلال           
 في الانهار الحدودية وهي تلك التي يقع        دقمم الجبال في هذه المناطق، كذلك نجد تعيين الحدو        

احد شاطئيها في الإقليم البري لدولتين متقابلتين او اكثر ويطلق عليها الفقـه احيانـا الأنهـار                 
ر السنغال الداخلي الـذي     المتاخمة ومن هذه الأنهار أورجواي بين أورجواي والأرجنتين ونه        

 . ٣٠يفصل بين إقليم الصومال ومالي وغينيا وموريتانيا
والحدود البرية هي الأوعية التي تنشأها الدولة بالقرب من حدودها الدوليـة بغـرض تـأمين                
سلامتها ولمحافظة على امنها إليها الحدود البحري للبلاد التي تظل على البحار فهي ما يعرف               

وتنحصر بين المياه الداخليـة       اليابسة موهو عبارة عن مساحة من البحار تتاخ      بالبحر الإقليمي   
 .٣١من ناحية وأعالي البحار من ناحية اخرى
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 : العوامل التي تؤثر على الحدود الدولية-:المبحث الثالث 

 :هناك عدة عوامل تؤثر على الحدود الدولية وهي
غ الأثر في الحدود بين الدول ويظهر في الأثـر  للعوامل القانونية أبل  : العوامل القانونيـة  : أولاً

 :فيما يلي
بالنسبة لحدود تطبيق قانون الدولة فإنها يجب أن يكون داخل إقليمها وهذا هو الأصل               .١

الدولية على ضوء المتغيرات الدولية الحديثـة وأصـبح قـانون        ولقد تورت العلاقات  
يها قانون الدولـة، وهـي      الدولة يتجاوز إقليمها ويتعداها لحدود دول أخرى ينص عل        

حالات استثنائية ضد أفعال معينة ترتكب خارج اقليمهـا اذا كانـت هـذه الجـرائم                
موجهةمباشرة ضد سلامتها ولو كان مرتكبوها من غير رعاياها وهذه الحالات تستند            

 . الوصفي مبدأ الاختصاص الشخصي للدولة بالخارج
ن دولتين يثير العديد مـن المـشاكل         إقليم محل نزاع بي    ىالقانون الواجب التطبيق عل    .٢

المتعلقة بأحقية قانون إقرارات من الدولتين في التطبيق ومن هنـا ظهـرت مـسألة               
 ٣٢.استفتاء سكان الإقليم

 ـ         :العوامل الاجتماعية : ثانياً ن الـدول   ي لا شك أن تشابه النظم الإجتماعية والعادات والتقاليد ب
شعوب خاصة إذا كانوا ينتمون     لم بين تلك الدول وا    المتجاورة يؤدي إلى نمو روح الإلفة والوئا      

واحدة فيؤدي هذا التشابه الواضح إلى نمو الروح القوميـة لـدى  تلـك                إلى دول تتحدث لغة   
مال والآلام بين تلك الدول المتجانسة بالطرق الودية ودون اللجوء إلى القوة            الشعوب وتكون الآ  

انت الدولة المتجاورة غير متـشابهتة فـي        مما يعكس الوحدة لتلك الشعوب وعكس ذلك أذا ك        
 .٣٣العاداة واللغة

صادية من أهم العوامل المـؤثرة فـي الحـدود          تتعتبر العوامل الاق  : العوامل الاقتصادية : ثالثاً
الدولية وخاصة أن العامل الاقتصادي أصبح في المقام الأول الذي يـسود العلاقـات الدوليـة       

بين الدول على مستوى المعمورة مما يقلل من الأهمية         خاصة بعد ظهور التكتلات الاقتصادية      
وتـؤدي العوامـل    . العملية للحدود الدولية وإن كانت كل دولة تحـتفظ بحـدودها الـسياسية            

الاقتصادية في بعض الأحيان غلى التقليل من أهمية وظيفة الحدود كما هو الحال فـي ظـل                 
عـروف بـالبنيلوكس    ملجمركـي ال  الاتحادات الاقتصادية ومثال ذلك في أوروبـا الاتحـاد ا         

)Benelux (      م بين بجليكا وهولندا ولكسمبورغ، وكـذلك       ١٩٤٧الداخلي تم تكوينه في اكتوبر

                                     
٣٢، ،٣٦. 
א٣٣  ٣٨א



 ٢٠

الوحدة الاقتصادية الأوربية المتمثلة في السوق الأوربية المشتركة، ثم اعلان أوربا الموجـدة             
 ٣٤.م١٩٩٢في عام 
اسية من بلد إلى آخر يؤثر على اسـتقرار         إن اختلاف المذاهب السي   : ل السياسية مالعوا: رابعاً

الحدود فنجد مثلا أن اختلاف الأفكار العقائدية والايدلوجية بين الدول المتجاورة يبعـث فـي               
يان اثارة مشاكل الحدود، كما كان الحال في الكتلة الشرقية التي اتخـذت بالنظـام               حأغلب الأ 

اء في روسيا أو في أوروبا الـشرقية،        الاشتراكي وسيطرة البروليتاريا على مقاليد السلطة سو      
ودول الكتلة الغربية التي تأخذ بالفكر الرأسمالي والأنظمة الديمقراطية، فالحدود بين الكتلتلـين             
اتسمت بالتوتر لمنع تسرب تلك الأفكار والمعتقدات من معسكر إلى الآخر، وعلى العكس من              

قليل من حدة التوتر والاخـتلاف حـول        ذلك فإن الأفكار والمذاهب المتجانسة قد تؤدي إلى الت        
دثت خلافات بسبب العقائـد، ومـا النـزاع         حتى في اطار الكتلة الواحدة قد       المسائل الحدود و  

الصيني السوفيتي إلا مثلا حياً على ذلك، وكذلك النزاع الصيني الهندي بشأن الحـدود نتيجـة      
 . ٣٥الأسيويةغير مباشرة للصراع العقائدي لكي تثبت الصين زعامتها للقارة 

                                     
א–א٣٤ א א –−א
א–א  .١٥−٢٠٠٠–א
٣٥−، א  ٣٩א



 ٢١

 : خصائص الحدود الدولية: المبحث الرابع 

 :أهم خصائص الحدود الدولية نجدها فيما يلي
 الحد السياسي بمفهومه المعاصر وبعد ما طرأ عليه من          :الطبيعة الخطية للحدود الدولية   : أولاً

ددوا علـى    تقوم الدولة المعينة بالإشتراك فيما بينها بتعينه وترسميه، ليح         Lineتطور عن خط    
 . ٣٦وجه الدقة الإطار الإقليمي الداخلي يمكن لكل منهم أن تمارس في داخله سيادتها الإقليمية

تعد الخاصية الرضائية أو الإراديـة للحـدود الدوليـة     :الطبيعة الاتفاقية للحدود الدولية   : ثانياً
لي هـو ذلـك     واحدة من أهم الخصائص المميزة لها في المفهوم المعاصر، فإذا كان الحد الدو            

الخط الداخلي الذي يحدد المجال الإقليمي الذي تمارس عليه الدول المتجـاورة اختـصاصاتها              
الإقليمية فإنه يجب أن يتم تعيينه وتخطيطه من خلال الاتفاق والتفاهم المتبادل بين الأطـراف               

 ٣٧.المعنية
هوم التخوم ومفهوم   ظل معظم الكتاب والفقهاء فترة طويلة لا يفرقون بين مف         : الحدود والتخوم 

الحدود والسبب في ذلك يرجع إلى حداثة ظهور الحدود السياسية على المسرح الـدولي كمـا                
نتيجة لتوسع الدول والإمبراطوريات في فترة تاريخية       ) Frontiers(تعرف اليوم وقد ظهرت     

 ـ              ا، متباينة ثم ضعف تأثيرها ونفوذها حتى وقفت عند ظواهر جغرافية معينة حجرت فيما بينه
فالجبال والهضاب والصحاري والأنهار والغابات وبقيت هذه الظـواهر تـشكل  مـا يـسمى                

وتدل التخوم على منطقة او مساحة واسعة من الأرض متروكة في كثير من الأحيان              . بالتخوم
نطقـة أو   مبسبب عدم صلاحيتها لسكن الانسان ويختلف اتساعها باختلاف الظروف وهـذه ال           

ل بين المناطق المأهولة بالسكان وقد تكون على شـكل أحزمـة أو             المساحة من الأرض تفص   
هة جمساحات واسعة من الظواهر الطبيعية كالجبال والسهول أو الغابات، وهذه المناطق من و            

نظر علماء الجغرافيا السياسية غير مملوكة لأحد وتستطيع الجماعات المجاورة لتلك المنـاطق             
 . ٣٨ة الجماعات الأخرىأن تحتلها وتضمها إلى اقليميها خشي

 :يمكن أن نجمل أوجه التفرقة بين التخوم و الحدود فيما يلي 
أن منطقة التخوم غير محددة وغير واضحة المعالم وتدخل ضمن حدود الدولة، إليهـا               .١

 . دود فهي خط واضح اتفاقي يحدد الحدود ويفصل بين الدول المتجاورةحال
الثبات فهي غير قابلة للإنتقال من مكان لآخر        أن التخوم كأقاليم طبيعية تتميز بظاهرة        .٢

 . على عكس خط الحدود الذي ينتقل بسهولة إذا ما أرادت الدولة المتجاورة ذلك

                                     
٣٦،  ١٤א
٣٧، א  ١٦א
٣٨، ،٤١. 



 ٢٢

التخوم غالبا ما تكون ظاهرة طبيعية لا دخل للإنسان فيها أما الحدود بين الدول فهـي            .٣
لدول غالبا ما   ظاهرة اصطناعية بشرية يتفق على اختيارها وتحديدها وتخطيطها بين ا         

 ..هارنترسم هذه الحدود متمشية مع الظواهر الطبيعية كالجبال والأ

في الماضي كانت التخوم تعد منطقة دفاعية لحماية الدولة التي تحيط بها الاعتـداءات               .٤
والغزوات المفاجئة على أساس أنها منطقة واسعة فضلا عن كونها منـاطق حـاجزة              

لذي يعطي الدولة المعنية الفرصة الكاملة لإعـداد        وكذلك فإنها تعد العمق الجغرافي ا     
وعلى العكس بالنسبة لخط الحدود الذي لا يعطي الدولة المعنية الحماية           . خطط الدفاع 

الواجبة إلا أنه مع تقدم وظهور تكنولوجيا الحرب الحديثة أصبحت التخوم لا تـؤمن              
 ٣٩الدفاع ولم تعد كما كانت في الماضي مناطق حاجزة

                                     
٣٩، א  .٤٢א



 ٢٣

 أنواع الحدود الدولية: خامس المبحث ال

 -:من أهمها: الفقهي للحدود الدوليةيف نالتصهنالك عدة تصنيفات لأشكال الحدود الدولية منها 
تلك الحـدود التـي   ) Natural Boundary(  يقصد بالحدود الطبيعية :الحدود الطبيعية: أولاً

ذا التقسيم يقوم على نظرية     وأساس ه . تتفق في سيرها مع الظواهر الطبيعية كالجبال والأنهار       
الحدود الطبيعية والحربية التي تؤمن بها الإمبراطوريات القديمة بأن دودها يجب أن تسير مع              

 ٤٠.الامتداد الطبيعي للوظواهر الطبيعية
وهيتلك الحدود التي تيفق في سيرها مع الظواهر الطبيعية كالجبا والأنهار، وتختلف الظـواهر           

بعض أجزاء من الحدود باختلاف الدول والمناطق المراد وضـع خـط            الطبيعية التي قد تمثل     
 .٤١الحدود عليها

 وهي الحدود التي لا ترجع إلى الطبيعة بل أن تعيينها يجري من قبل              :الحدود الصناعية : ثانياً
الإنسان، باستخدام علامات لتعيين تلك الحدود كالأعمدة والأبنيـة والحجـارة وغيرهـا مـن               

 بصنعها الإنسان، والذي يتبع العلاقات الدولية في القرون الوسطة، وما بلها            الأدوات التي يقوم  
ونرى أن التقـسيم الـصحيح      . يلحظ أن الحدود الطبيعية كانت أساس تحديد الحدود بين الدول         

 :الذي يتفق من الناحية الفنية مع قواعد القانون الدولي هو تقسيم الحدود
يقصد بالحدود التاريخية تلك الحدود التـي       ) :Immemorial(الحدود التاريخية أوالأزلية    / ١

وضعت تبطريقة ما في الماضي ولم تتغير منذ زمن طويل واكتسبت قوة بموجـب الحيـازة                
الأزلية على أساس المبدأ المعترف به في القانون الدولي الذي يقرر أن القبول الطويل لحيازة               

 .٤٢ والسلطة والشرعية لتلك الدولةإقليم وممارسة السيادة عليه حاسم على صحة السند
وهي الحدود التي تتم عن طريق الاتفاق بموجب معاهدة أو اتفاقية تحـدد             : الحدود الاتفاقية / ٢

الحدود بين دولتين أو أكثر وهي الطريقة الاعتيادية لتحديد الحدود بين الول وقد جرى تحديـد                
ستعمارية عن طريق الاتفاقيات الثنائية     معظم الحدود في القارة الأمريكية الجنوبية بين الول الا        

ما ان يكون مستقرا وجرى تحديده وتخطيطـه بـاعتراف الأطـراف            إوهذا النوع من الحدود     
ما أن تكون حدودا متنازع عليها بـين        إمستقرة وثابتة، و   المعنية وهي ليست محل نزاع فتكون     

 ٤٣.رافيةالدولة المتجاورة وذلك بعدم دقة تحديده، أو نقص المعلوات الجغ

                                     
٤٠، א  .٥٠א
א٤١  .٥١א
٤٢، א  .٥١א
א٤٣  ٥٣א



 ٢٤

لا ريب أن الحدود الجبلية قد لقيت دورا مؤثرا فـي العلاقـات             : تحديد الحدود في الجبال   / ٣
الدولية وذلك لأن السلاسل الجبلية وجدت في الواقع لتكون مناطق حدود بين الدول فهي تمتاز               

 كافية  ة ومستقرة ووعرة وبذلك تقوم السلاسل الجبلية بحماية طبيعية        تبكونها ظواهر طبيعية ثاب   
 .للدول المتجاورة ويتم تحديد الحدود في الجبال عن طريق خط قمم الجبال وخط تقسيم المياه

وتحديد الحدود في الأنهار قد مر بتطورات كبيرة وذلك مع تطور المجتمع            : الحدود النهرية / ٤
 ـالدولي، وخاصة مع ظهور أهمية الانهار من النواحي الاق         صادية، فـي الماضـي كانـت       ت

ات القديمة تعتبر الأنهار التي تفصل بينها وبين الموانئ التي أقامتها الطبيعـة لعرقلـة               المحمي
 .العدوان من بعض هذه المجتمعات على البعض الآخر

 :هناك ثلاثة نماذج لتحديد الحدود في الأنهار وهي:طرق تحديد الحدود في الأنهار 
 يخضع النهـر  ة وفي هذه الحالأي اعتبار ضفة النهر كحد ): River Bank( ضفة النهر / أ

جة للدولتين وخضوع النهر    دوللسيادة القائمة لإحدى الدولتين أو اعتبار ضفة النهر كحدود مز         
 .للسيادة المشتركة بينهما

وهو الخط الذي يجب أن يعين كما لو كان من أقرب النقـاط إلـى الجهـات            :خط الوسط / ب
على مسافة متـساوية مـن أقـرب نقطـة أو           المتقابلة أو هو الخط الذي توجد كل نقطة منه          

 .مجموعة من النقاط الموجودة على الشاطئين المتقابلين للنهر
وهذه الأشكال الثلاثة مرتبطة ارتباطا لا ينفصم عـن         : الحدود الدولية في الأنفاق والجسور    / ٦

ما تتفق على   ولية حيث أن التطور الحديث بين الدول التي تمر الأنهار بإقليمها غالبا             دالأنهار ال 
تنظيم استغلال مياه تلك الأنهار وتقيم الانفاق والجسور والسدود عليها رغبة منها في تنظـيم               
استغلال المياه وتعتبر هذه الأشكال الثلاثة عملا بشريا محضاً، ويمكن تقسيم الحدود إذا كانت              

 . ٤٤توجد في اكثر من دولة
فقه مختلف فيمـا يتعلـق بالحـدود فـي          الرأي في ال  : دود في البحيرات والمستنقعات   حال/ ٧

البحيرات والمستنقعات فيذهب فريق من الفقهاء إلى القول بأن حدود الدول تحـدد بـشواطيء              
مثل هذه البحيرات وتنتهي عندها، أما البحيرة ذاتها فتعتبر دولية ولا تخضع لسيادة احـد بـل             

 أن البحيرة تقسم تقسيما وهميا      تعد في حكم البحر العام والرأي المعمول به في الفقه يذهب إلى           
بين الدول المتجاورة فإن كانت البحيرة تفصل بين دولتين متجاورتين فإنهـا تقـسم مناصـفة                

معينة بذلك الخط الوهمي الذي يقسم البحيرة مناصـفة، أمـا إن             بينهما وتكون حدود لكل دولة    

                                     
א٤٤  .٥٦א



 ٢٥

 تقسيما متساويا بواسـطة     كانت البحيرة تفصل بين أجزاء اليابسة لأكثر من دولتين فإنها تقسم          
 .٤٥خط وهمي يرسم الحدود الفاصلة بين هذه الدول

 : أنواع الحدود الناشئة عن حالة الحرب

ينشأ خط وقف اطلاق النار نتيجة للضرورات الحربية وظـروف          : خط وقف اطلاق النار   / ١
قـصد  وأحوال الحرب وقد يرى قادة المتحاربين في منطقة معينة توقف القتال بينها وذلـك ب              

نجاز اغراض معينة في تلك المنطقة مثل نقل الجرحى أو دفن الموتى وما إلـى ذلـك عـن                   إ
طريق اتفاق وقف القتال، والواقع ان خط وقف اطلاق النـار لا يعتبـر خـط حـدود مـن                    
ناحيةالقانون الدولي لأن الطرف المنتصر يقف دائماً خارج الحدود واذا كانت الحدود في ظل              

ربية، واذا كانت فترة بقاء     حالنهائية للمعارك ال   قليدي كانت تتغير طبقا للنتجية    ولي الت دالقانون ال 
هذا الخط قصيرة، حيث يجوز لقوات الطرفين ان تتعداه بعد انتهاء وقف القتال فـلا تترتـب                 
على هذا الخط أي نتئج في المستقبل وبمعنى آخر لا يمكن التمسك به في المستقبل باعتبـاره                 

 .٤٦ولتينداسية بين الخطاً للحدود السي
خط الهدنة هو خط مؤقت يفصل بين المتحـاربين  ):Armistice – Truce: ( خط الهدنة/ ٢

وينصر فأثر الهدنة وفـق العمليـات        ، بموجب اتفاق بين المتحاربين لمدة معينة لوقف القتال       
ن الحربية مع الإبقاء على حالة الحرب، والهدنة عمل عسكري وسياسي وهذا هو الفـارق بـي               

) ٣٦(الهدنة ووقف اطلاق النار لأن وقف اطلاق النار اجراء عسكري كما نصت عليه المادة               
توقف العمليات العسكرية بالاتفاق المتبادل     (من لوائح لاهاي للحرب البرية على ان الهدنة هي          

وعلى ذلك فان المضمون الأساسي لاتفاق الهدنة هو وقف العمليات          ). بين الاطراف المتحاربة  
 .ربية بين المتحاربينالح

 الدوليـة   د لعبت الخطوط الهندسية دورا هاما في تحديد العديد مـن الحـدو            :الحدود الهندسية 
د الهندسية يتمثل في أن يتبع الخط الفاصل بين دولتـين الخـط المـستقيم               وواتباع معيار الحد  

 كلم من   ٢٣٠ الواصل بين نقطتين معروفتين مثال ذلك الخط المستقيم الذي يحدد ما يقرب من            
الحدود بين شيلي والأرجنتين، وكلك الحدود الشمالية الشرقية للولايـات المتحـدة الأمريكيـة              

، وقد كان لمعيار الخط المـستقيم والمنحنـى   )High land(الواقعة بين منبع الصليب وإقليم 
يبيـا  دورا هاما في ترسيم العديد من الحدود الأفريقية كالحدود بين النيجـر وليبيـا وبـين ل                

                                     
א٤٥  ٥٨א
א−٤٦ א ،−א  ١٥٣א



 ٢٦

والسودان المصري الانجليزي وبين اثيوبيا والصومال الإيطالي والإنجليزي والفرنسي والتـي           
 .٤٧تم تحديدها طبقا لمعيار الخط المستقيم

لقد اكتسبت الحدود في العصر الحديث أهمية قصوى اقتصادية وأمنية كما لم تكسبه من قبـل،                
والعربية في سبيل الحـصول علـى        ريقيةفأدى ذلك لنشوء النزاعات الحدودية بين الدول الاف       
وعلى الرغم من أن النزاعات في غالبها        ، مكاسب اقتصادية تحقيق نوعا من الاستقرار الأمني      

كانت في صورة حروب بين تلك الدول إلا انها لم تصل لحلول لتلك النزاعات فلجأت للقانون                
لبا ما يكون الصراع الحدودي      طريق الأمم المتحدة، غا    نالدولي سواء تحكيما أو قضاءا أو ع      

عية، أمـا تلـك الحـدود       احول مناطق يتأكد أن بباطنها ثروات معدنية أو بترولية أو انها زر           
 .٤٨الصحراوية نجد انها تخلو من أي نزاعات حدودية، على الأقل في الوقت الحالي

هي عبـارة   حدود الدولية مفهوم قانوني ظهر حديثا مع نشأة الدولة في القرن السادس عشر و             لل
عن خطوط وهمية تفصل بين دولتين وتبدأ سيادة الدولة وتنتهي عن حدودها السياسية وتمارس              

لاشخاص وضبط ومرقبة البـضائع     ا ودها المتمثلة في ضبط خروج ودخول     ال حد خسلطتها د 
ئها الدولـة بـالقرب مـن       ش تلك الدولة والحدود البرية هي الأوعية التي تن        ذوالسلع عبر مناف  

لدولية بغرض تأمين سلامتها والمحافظة على أمنها، أما الحدود البحرية للبلاد التـي             حدودها ا 
 متطل على البحار فهي ما يعرف بالبحر الأقليمي وهي عبارة عن مساحة من البحـار تتـاخ                

 ٤٩.اليابسة وتنحصر بين المياه الداخلية من ناحية وأعالي البحار من ناحية اخرى
 السياسية والطبيعية، الصناعية، البشرية والهندسية أو الناتجة عن         إذا نجد مختلف أنواع الحدود    

ط تحـا حالة الحرب جميعها تعبر عن معنى واحد وهو أن الدولة أو الوحدة السياسية لا بد أن                 
ها القومي في حدود ممارستها لسيادتها علـي        نبنسيج أباً كان نوعه يحدد سلطاتها وسادتها وام       

 .ة والجوية البحري وقليميةلاحدودها الدولية وا
تعتمد الحدود البشرية في انشأتها علي تجمع بشري برتبط بأمر محددة           : ثالثاً الحدود البشرية    

تشدهم وتقوي اتصالهم وترابطهم عن طريق الفكرة التي كونت الكيان السياسي وهذا معناه أن              
ائق التي تشترك في    وتتناسق مع الحق  . الحدود البشرية تضع في إعتبارها الانسان قبل كل شيئ        

صنع الواقع الاثنولوجي والحضاري والاجتماعي والاقتصادي وتستجيب لتطلعاتـه القوميـة           
نجد أن الحدود البشرية أقل تناقضاً من الحدود السياسة في قدرتها علـي الفـصل               . والوطنية

 .الواقعي بين الكيانات السياسية والبشرية والدولية

                                     
،א٤٧  ١٥٤א
٤٨، א אא א א א א–−א  ٣،א
٤٩، א א א(א א א אא א)א א  .٢٠٥،١٥א−،



 ٢٧

 :منها. رتب عليها أمرين يعود بمشاكل من جراء تلك الحدودرغم ذلك فإن الحدود البشرية يت
ضي عاش فيها   اإن الحدود الدولية السياسية قد تفصل وتقطع كيان بشري فتبعد بعيداً عن ار            / أ

وولائه معلق بها وأن أخراج تجمع بشري من أرض عاش فيها أو ارتبط بهـا يـؤدي لعـدم                   
 الفصل بين الدولتين أو الوحدتين السياسية من        الاستقرار علي طول الحدود ويفقده مقدرته علي      

اثنـاء  ت  أمثلة ذلك الترابط والاتصال بين القبائل الحدودية في معظم الدول الافريقية التي نشأ            
ترية يالبجه والبني وعامر علي حدود السودانية الار      مجموعات  الاستعمار الاجنبي لها كما نجد      

 هناك تداخل إثني كبير وأكبر      الدولية من الحدود ومصروغيرها   بالإضافة إلي الحدود مع شاد    
الأمثلة فى هذا المجال نجد منطقة الأكراد التى قسمت بين كل من تركيا و إيـران العـراق و                   

 . سوريا وأيضاً نجد الطوراق فى الصحراء الكبري 
الحدود الدولية والسياسية قد تجبر تجمع بشري معين علي العيش في كيان لا يتجانس مـع                /ب
تقسيم كـل   (فراده فيعيش هذا التجمع البشري في تلك الارض وولائه لوطنه الأم ومن الامثلة              ا

دون وضع اعتبار لانتماءات سكان الاقليم الثقافيـة        ) من فرنسا وألمانيا إقليم الالزاس واللورين     
 فـي   التي حددتها معاهدة فرساي   ) الالمانية(و) البولندية(والاجتماعية والوطنية وايضاً الحدود     

منطقة تختلط فيها السكان البولنديين مع السكان الألمان وقد اعطت بولندا مـا يقـارب مـن                 
المليون ونصف المليون من المواطنيين الالمان ولم يكن لهـؤلاء المـواطنين شـعور بـأنهم                

 .٥٠بولنديين وكانت هذه سابقة تعارضت فيها وجهات النظر المختلفة في قانون القوميات
حدود السياسية أنها قد لا تتناسق مع الواقع البشري فتسبب للدول المجاورة خذ علي الؤما ي
 كثيراً

 :وظائف الحدود الدولية 
 -:الحدود الدولية بانواعها المختلفة لها وظائف متعددة منها

ان الحدود الدولية تشكل حواجز تفصل التجمعات السياسية تحميها وتدافع عنها وكانت  .١
اسية للحدود، ومع تعدد القوميات وتزايد عدد الدول وتجاروها قديماً هى الوظيفة الاس

وعدم وجود مناطق صغيرة محددة متجاورة تطلب الامر التفكير فى حل المشكلات 
التى تجمعت عن ذلك وصولاً الى التوفيق بينها فكانت الحدود الدولية لازالت تمثل 

 .نسيج امنى يدافع عن الدوله ويحميها

قتصادية ممثله فى حركة التبادل التجارى وتنقلات الافراد بين تشابك العلاقات الا .٢
الدول اولى الى بروز وظيفة الرقابة على حركة التبادل التجارى وبرزت هذه الوظيفة 

                                     
א)٥٠ א א א א א א ١٩٧٩٢٠٥א



 ٢٨

مع تجاوز الدول وتعددها وتقدم وسائل الاتصال والنقل وتقدم انواع الاسلحة وزياده 
 ٥١لاقات الخارجية بين الدول المتجاورة دى الى تنشيط العأاها وقوتها التدميرية مما دم

يجاد اتفاقيات ثنائية تنظم التحركات التجارية وتنقلات الافراد ومجمل إلذا نجد لابد من .
 مع العمل تنشيد الاتفاقيات القائمة فى هذا العلاقات الناشئة عن الحدود الدولية والسياسية

 .الشأن

                                     
א–א٥١ א א א–א א א ٣٢١−١٩٩٣−א
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 ٣٠

 :الفصل الثالث القواعد المنظمة للحدود الدولية

نجد أن القواعد المنظمة للحدود الدولية لاتختلف مصادرها عن تلك التي تنظم قضايا القانون 
 .الدولى المختلفة ومن أهم هذه المصادر

 العرف الدولي:  المبحث الاول 

كام التي من تكرار إلتزام الدول لها في تصرفاتها العرف الدولى هو مجموعة من الأح 
مع غيرها بوصفها قواعد ثبت لها وصف الإلتزام ويشترط لإنشاء قاعدة دولية عرفية أن 

تكون القاعدة عامة من حيث التطبيق وأن يتولد الشعور لدى الجماعة الدولية بضرورة 
 .مراعتها

 يتعلق بحق السيادة على الحدود نجد أن العرف الدولي كما ورد فى التعريف أعلاه 
الدولية نشأ لإثبات حق الدولة فرض سيطرتها على نطاق حدودها الموضحة سواء طبيعياً أو 
صناعياً لأن حق السيادة تمارسه الدولة بما لديها من سلطات على الأشخاص والأشياء التي 

 ٥٢.توجد داخل حدودها الإقليمية
للعرف الدولي فإننا نقول بأنه سلوك ياتيه أشخاص        وإذا أردنا أن نعطي تعريفاً مبسطاً       

القانون الدولي يراه البعض مؤدياً بذاته إلى تكوين القاعدة القانونية الدولية العرفيـة، ويـراه               
البعض الآخر كاشفاً عنها، ويراه فريق ثالث عنصراً مشاركاً مع العنصر المعنوي  أي عقيدة               

ن القاعدة المذكورة، على إختلاف فيما بينهم نعرض له          في تكوي  –الإلتزام بإتيان هذا السلوك     
 .من بعد

على أن الذي يجمع بين هذه الإتجاهات جميعاً هو أن تكوين القاعدة العرفيـة  وفقـاً                 
للإسلوب التقليدي  إنما يتم بصورة تلقائية غير مفروضة، أي بدون تدخل من جانـب سـلطة                 

 .بهامنظمة تفرض ما تضعه من قواعد على المخاطبين 
والواقع أن هذا الأسلوب التلقائي يناسب إرساء جانب كبير من القواعد القانونية فـي              

 .مجتمع لم ينل حظاً وفيراًمن التنظيم والتكامل العضوي
فليس غريباً إذن أن يحتل العرف الدولي مكان الصدارة من بـين مـصادر القـانون                

ا كان مجتمعاً محدود العـدد مـن        الدولي في مرحلة تاريخية معينة من مراحل تطوره، عندم        
متجانس التكوين، حينما كان يغلب عليه الطابع الأوربي مـن ناحيـة، والأفكـار              . المشكلات

 والأخلاقيات المسيحية من ناحية أخرى

                                     
א−  ٥٢ א א א–א –١٩٧٨א–א

٣٠. 
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القواعد العرفية كان يتم غرسها من جانب دول متقاربة من حيث المستوى الـسياسي              
التي دخلت فيها تساعد في وضع تلك القواعد وإن         والإجتماعي والإقتصادي، كما أن العلاقات      

بدت متناقضه إلا أنها على أي حال كانت من طبيعة واحدة لإنها كانت تتم بين أعضاء مجتمع                 
ومن جهة أخرى فإنه من الناحية الواقعية فإن القواعـد العرفيـة التـي              . متجانس إلى حد ما   

ستجابة لسلوك عدد من الدول الأوربية      إتسمت بصفة العالمية لم تكون في حقيقة أمرها سوى إ         
الأكثر تأثيراً في مسار العلاقات الدولية، ولم يكن الفضل في إنتشارها وراء الحدود الأوربيـة               

إلى إعتناق الدول الأخرى لها وإعتناقها بها بقدر ماكان مفروضاً عليها نتيجة لإزدهار              راجعاً
 لوائها، وحملت معها إلى دول العالم غيـر         الظواهر الإستعمارية، التي حملت الدول الأوربية     

الأوربي  نظمها القانونية الوطنية، وبصماتها على القواعد الدولية وعلـى رأسـها القواعـد               
 بحق  بطريق سلبية عن طريق إتساع المـستعمرات          –العرفية  قد إنتشرت كما يقول شومان        

 طريق إعتناق وإقتناع حقيقتـين      سيا وأمريكا اللاتينية وليس عن    أالأوربية في غابات افريقيا و    
 ٥٣.من جانب دول هذه القارات

على أن المجتمع الدولي أخذ في الإتساع خاصة في أعقاب الحرب العالميـة الثانيـة               
وأخذ هذا المجتمع والقانون الـذي يحكمـه بفقـدان الطـابع            . وإنحسار الظاهرة الإستعمارية  

لحلول التي يـضيق بهـا منطـق        الأوربي، وأخذت حاجات ومشكلات جديدة تلح في طلب ا        
وكان العرف أحد المصادر التي تناولهـا    . وإمكانيات وسائل القانون الدولي التقليدي بوجه عام      

فعنصر التلقائية، وما يستتبعه مـن ضـرورة        . التطور بل لعله أكثر الأمور تأثراً بهذا التطور       
زمنية معينة قد تطـول     ، ومايقتضية ذلك من مرور فترة       uniformeتوافر السوابق المتشابهة  

 .وقد تقصر كان يعتبر من الأمور الجوهرية في تكوين القاعدة العرفية
. على أن التطورات الهائلة التي ألمت بالمجتمع الدولي من سياسية، وإقتصادية وتقنية           

مضافة إلى ظهور المنظمات الدولية وإنتشارها وتعدد أقراضها، كان لها تـأثير حاسـم فـي                
فلقد أدى من ناحية إلى تقلص ملحوظ في الفترة الزمنية التي كان يلزم             . العرفيةتكوين القاعدة   

مرورها للقول بتواتر السلوك المكون لمادة القاعدة العرفية، ومن ثم إلى إسـتقرار الإعتقـاد               
لانقول . كما أدى من ناحية أخرى إلى ظهور إسلوب مستحدث في إرثاء هذه القواعد            . بإلزامها

سلوب التقليدي، وإن يأتي بجانبه ويؤكد مسيرته هذا الإسلوب نطلـق عليـه             أنه يحل محل الإ   
 ٥٤).إسلوب التكوين الموجه للقاعدة العرفية(

                                     
א–א ٥٣ א א–א א  ١٩٠––א–א
 
א–א  ٥٤ א  ١٩٧––א
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 إقتـضته   ات التـى  طـور  مواكب للت   تكوين القواعد العرفية وفقاً لإسلوب     إذاً لا بد أن   
  والتغير بفعل المعطيات المختلفة ظروف المجتمع الدولي المعاصر



 ٣٣

 المعاهدات والاتفاقيات الدولية: ني المبحث الثا

الإتفاق الدولي هو تلاقي إدارة شخصين أو أكثر من أشخاص القانون الدولي لتنظـيم               
 .العلاقات القانونية القائمة بينهما فحسب وفقاً لأحكام القانون الدولي

 .ويراعى أن مضمون الإتفاق الدولي على النحو السابق ذكره يظل واحداً 
ه يرمون إلى أحداث ذات الأثر القانوني الذي يمثل مضمون الإتفاق على الـرغم              فكافة أطراف 

 من تباين بل تناقض المصالح التي دفعت بهم إلى إبرامه
فقـد يطلـق    . كذلك فإن طبيعة الإتفاق لاتتغير مهما تعددت التسميات التي تطلق عليه           

 أو ميثاق، أو تبادل المذكرات      عليه إصطلاح معاهدة أو إتفاقية، أو وفاق، او دستور، أو عهد،          
إختلاف التـسمية لاتخرجـه مـن التـصرفات          إذ أن  ٥٥. إلخ... أو الرسائل، أو بروتوكول     

 .الإدارية التي تنتج آثاراً معينة وفقاً لأحكام القانون الدولي
ونحن في عرض دراستنا لهذه الطائفة من التصرفات سـنعمد إلـى إسـتخدام أكثـر          

 .Treaty – traiteإصطلاح المعاهدة الدولية المصطلحات شيوعاً وهو 
 -:المعاهدات الدولية الاقليمية المنظمة للحدود

نجد ان موضوع الحدود الدولية من الموضوعات الهامة التى يجب ان تعالج بدقة  
بالغة ذلك لان الحدود تتعلق بسيادة الدول والمتابع للعلاقات الدولية وواقع المجتمع 

ود بين الدول لم تكن مصدراً للقلق والاضطرابات بسبب الحدود الدولى نجد ان الحد
الدول المجاروة حروب بسبب عدم دقة تحديد وتخطيط الحدود بين شبت نفكثيراً ما 
 . ٥٦السياسية

الخلافات الحدودية بين العديد من الدول كالهند وباكستان نجد أن هنالك العديد من 
حول مثلث  يب ، أثيوبيا وإريترياحول كشمير ، السودان ومصر حول مثلث حلا

 القطري  ، السنغال وموريتانيا ، العراق والكويت  البحريني بادمي ، النزاع الحدودى
و النزاع بين أرمينيا وأزربيجان حول ناقورني كرباخ كل هذه ، الإمارات وإيران 

الذى النزاعات إذا حاولنا البحث عن جذورها نجد أنها ذات إرتباط وثيق بالإستعمار 
حرص على ترك بؤرة للنزاع بين مختلف الدول سعياً وراء إستمرار مكاسبها 

الإقتصادية والسياسية بعد نيل الدول لإستقلالها للمدى البعيد كعمل إستراتيجى يضمن 
 .لها التفوق على تلك الدول والمحافظة على أسواقها لبيع السلاح على أقل تقدير

                                     
 ١٨١م ص ١٩٨٤ القاهرة – دار النهضة العربية – مقدمة لدراسة القانون الدولى العام – א ٥٥
א−٥٦ א א א–א א ١٩٩١٦٦−א
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 الاولى والاساسية فى عملية اقامة الحدود حيث عملية تحديد الحدود هى العملية  
يتوقف نجاح تخطيط الحدود اساساً على التحديد الدقيق لتلك الحدود المزمع وضعها 

 .على الطبيعة
وهناك عدة عوامل تتداخل فى عملية اقامة الحدود وويتم تحديد خط الحدود بوصفة 

دود اوفى قرار حكيم اوحكم وصفاً دقيقاً سواء اكان هذا الوصف وارداً فى معاهدة ح
قضائى دولى اى ان التحديد يقصد به توضيح خط الحدود كتابة على الورق فى 

 .المعاهدة اوقرار التحكيم اوتوضيحة بالرسم على الخريطة المرفقة
اما التخطيط فقصد به وضع الحدود على الطبيعة او الحدود الموصوف فى المعاهدة 

اوغيرها والمرسوم على الخرائط على الطبيعة بحيث يتفق فى التحديد المتفق علية بين 
 .الاطراف

يجب ان تشتمل عملية التخطيط وضع علامات مميزة على طول خط الحدود المزمع 
ذه العلامات كان تكون علامات وشكل هذا البناء تخطيطة ويتفق على نوع وشكل ه

ونوع الادوات المستخدمة فى البناء دعما اذا كانت توجد مسافات بين تلك العلامات ام 
 .٥٧عدمة ويتفق الاطراف على وضع اللمسات الاخيرة لعمل لجان تخطيط الحدود

 -:دور الخرائط فى تحديد الحدود وتخطيطها

 فى تحديد الحدود بين الدول خاصة تلك الخرائط تلعب الخرائط دوراً اساسياً
الملحقة بمعاهدات الحدود ولم تكن لها قيمة كبيرة فى الماضى لعدم دقتها الاانها 
اصبحت اكثر اهمية فى الوقت الراهن نسبة لدقة المعلومات التى تتضمنها هذه 
دى الى الخرائط فضلاً عن التطور الذى طرا على رسمها وتقدم فى المساحة ، مماا

تحديد حدود الدول بشكل دقيق سواء فى نصوص المعاهدات الخاصة بالحدود ام فى 
الخرائط الملحقة بها مما كان سبباً فى تجنب الكثير من المنازعات التى كانت تحدث 
نتيجة تفسير المعاهدات او اختلافها مع الخرائط كل ذلك ادى الى جعل الخرائط ذات 

ليلاً يقف الى جانب نصوص المعاهدات المنظمة اهمية كبيرة واصبحت تنهض د
 .للحدود

 :من اهم المعاهدات الدولية الخاصة بتحديد وإستخدام الخرئط فيها 

الإتفاقيات الخاصة بتحديد وتنظيم الحدود بين الدول الخديوية المصرية وبين تركيا / أ
ية مصر فى م وذلك من اجل تثبيت احق١٩٠٦التى كانت تعرف بالدولة العثمانية عام 

 .منطقة طابا وراس الثقب والمنطقة الشمالية
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م بخصوص شروط ١٩٢٠معاهدة فرساى الموقعة فى العاشر من اغسطس عام / ب
 .السلام مع تركيا على اساس ان تتخلى تركيا عن كل حقوقها واسنادها فى مصر 

م والتى نسخت معاهدة فرساى ١٩٢٣يوليو  / ٢٤معاهدة لوزان الموقعة فى / ج
ازلت تركيا عن كل حقوقها واسانيدها على كافة الاقاليم التى تقع خارج حدودها تن

 .حسبما اقرتة الاتفاقية 
لقد اهتمت منظمة الامم المتحدة اهتماماً بالغاً بمبدا التسوية السلمية للمنازعات 

الحدودية الدولية حيث كان من الطبيعى إزاء هذا التطور أن تصبح التسوية السلمية 
زعات الطريقة الطبيعية والقاعدة العامة فى ميثاق الامم المتحدة على تحريم للمنا

اللجوء الى القوة الامجرد استثناء قاصر على حالة الدفاع فقط الشرعى، فقط عبر هذا 
م فى اكثر من موضع كما فى ١٩٢٩يوليو / ٢٤فى ) بريان كيلوج( الميثاق الموقع فى

الرابعة اذ يقضى جميع اعضاء الامم المتحدة منازعاتهم المادة الثانية الفقرتين الثالثة و
الدولية بالوسائل السلمية على وجه لا يجعل السلم والامن والعدل الدولى عرضة 

 .للخطر
كما نص فى المادة الرابعة عشر من الميثاق على ان للجمعية العامة ان 

ية متى رات ان توصى باتخاذ التدابير لتسوية اى موقف مهما يكن منشؤه تسوية سلم
 .٥٨هذا الموقف قد يضر بالرفاهية العامة، ويعكر صفو العلاقات الودية بين الامم

م وقعت الى جانب سبع معاهدات من اهمها ١٩٢٥ميثاق لوكارنو عام /  د
معاهدة ضمان الحدود الفرنسية الالمانية والالمانية البلجيكية بين كل من المانيا وفرنسا 

 .٥٩طالياوبلجيكا وبريطانيا واي
م بين ارتريا واثيوبيا لحل النزاع ٢٠٠٠يونيو / ١٨اتفاق الجزائر الموقع بتاريخ / ه

 ٦٠.الحدود بينها 
تسوية النزاع بين اليمن واريتريا باعتبارها احدث اتفاق تحكيك حدودى بحرى / و

بينهما اثر النزاع المفاجى الذى حدث بينهما باحتلال اريتريا لجزيرة جنيش اليمنية فى 
م وانتهى النزاع بموجب اتفاق بحد محكمة العدل الدولية التى حكمت ١٩٩٥ديسمبر 
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باحقية اليمن على سيادتها على الجزر وبموجب ذلك انسحبت القوات الاريترية فى 
 ٦١.م١٩٩٦اغسطس ٢٧

 القواعد القانونية لتفسير المعاهدة

اعد التي نص عليها يقصد بالقواعد القانونية لتفسير المعاهدة الحدودية هي تلك القو
القانون أوالقواعد المستنبطة من ممارسة وأحكام القضاء الدولي، وأولى تلك القواعد 

 .هو النص القانوني المكتوب للمعاهدة في حد ذاتها
إتفاق دولي يعقد بين دولتين أو أكثر  ( م المعاهدة بأنها١٩٦٩عرفت إتفاقية فينا لعام 

ي، سواء تم في شكل وثيقة واحدة أو أكثر، في شكل مكتوب ويخضع للقانون الدول
ففي قضية التحديد البحري والمسائل الإقليمية  ٦٢ . وأياً كانت التسمية التي تطلق عليه

بين قطر والبحرين أوضحت محكمة العدل الدولية أن المعاهدة الدولية يمكن أن تأخذ 
كمة رفضت أن  ومع أن المح٦٣. عدة أشكال كما يمكن أن تطلق عليها اسماء مختلفة

 انها أقرت بأن إيجة  القاري فجريكون البيان المشترك إتفاقية دولية في قضية ال
للمعاهدة، وأقرت بأن مثل هذا البيان يمكن أن يحال  القانون الدولي لم يحدد شكلاً معيناً

للتحكيم أو التسوية القضائية، إذا كان هنالك خداع بين الأطراف اخذين في الاعتبار 
 . التي تم ابرامه فيهاالالفاظ

ن البيان المشترك الذي وقعه وزير خارجية قطر والبحرين في أولقد اقرت المحكمة ب
م بأنه يشكل اتفاقاً دولياً، ولقد رفضت المحكمة دفع ١٩٩٠ ديسمبر٢٥الدوحة في 

البحرين بأن المحضر لم يكن سوى سجل للاجتماع وأن التوقيع عليه لم يمثل اتفاقاً 
 ما تفاهم سياسي دولياً وان

إن استيعاد المعاصرات الدولية أو الاتفاقات غير المكتوبة وفقاً لما جاء في تعريف 
المعاهدة في اتفاقية فينا، لايعني أن القانون الدولي يمنع عقد المعاهدات الشفوية لانه لم 

 .يحدد شكلاً معيناًيجب اتباعه عند ابرام المعاهدة
 الكاملة وحريتها المطلقة، أن تختار الشكل الذي تعبر فالدولة لها حق بموجب سيادتها

به عن إتفاقها وكل مايهتم به القانون الدولي في هذا الشأن هو تعبير الدولة المعنية 
 ٦٤.بالمعاهدة، بصورة واضحة عن رضاها بالالتزام بالمعاهدة 

                                     
 ٤٠٢ ص –م ١٩٩٧ – بيروت – دار الحديثة للطباعة والنشر – السليمة  تسوية المنازاعات الولية بالوسائل–أمين اليوسفى  ٦١
 جامعة – رسالة دكتوراة غير منشورة –نزاعات الحدود فى القانون  الدولي العام والفقة الاسلامي   -عمر عثمان الشيخ  ٦٢

 ١٦٥   ص-م ٢٠٠٦ – السودان –أمدرمان الاسلامية 
 ١٢٠م ص١٩٩٤لية مجموعة أحكام وفتاوي محكمة العدل الدو ٦٣
 .١٢١ مرجع سابق ص–محكمة العدل الدولية  ٦٤
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مكتوبة، لن ونصت اتفاقية فينا في مادتها الثالثة على أن عدم سريان الاتفاقيات غير ال
يؤثر على القوة القانونية لتلك الاتفاقيات ولقد اكدت لجنة القانون الدولي في تعليقها 

 قصد نطاق الاتفاقية إختصار إن ) فينا(على مشروع المادة الثالثة على الاتفاقية 
 ٦٥.المطلوبة كان القصد منها توخي البساطة واظهار الوضوح

 الشراحنمارك والنرويج جدلاً فقهياً واسعاً بين ولقد أثارت قضية جرين لاند بين الدي
إذا كان التصريحات القوية التي تصدر من المسؤلين تشكل التزاماً وبالتالي ا حول م

 بأن التصريحات التي تأتي مقابل Macnaiتترتب عليها اثار قانونية ولقد اقر 
 .تصريحات مقابلة لها تعتبر بمثابة وعد والتزام لكل الاطراف

ذهبت محكمة العدل الدولية أكثر من ذلك عندما اعتبرت التعهدات الفردية تثبت  وقد 
 ٦٦.التزاماً قانونياً في مسألة التجارب النووية الخاصة بفرنسا

 . الدولية لتفسيرعاهداتمالقواعد التي يجب اتباعها في ال
 -:أولاً الطريقة الفقهية

اظ التي استعملت فيها تعتبر نص بالتركيز على نص المعاهدة والالف: الطريقة النصية
في تأييداً المعاهدة هو التعبير الصادق عن ارادت الاطرف ولقد وجدت هذه الطريقة 

 .محكمة العدل الدولية الدائمة

 اطراف المعاهدة، وتعتبر نيةتستند هذه الطريقة على التعبير عن : الطريقة الشخصية
لمعاهدة وهو الهدف الرئيسي، التي  الحقيقية أو المفترضة لاطراف االنيةعن البحث 

 .تعطي فاعلية لعملية التفسير

وذلك بالتحري عن الغرض والهدف الاساسي لتفسير نصوص : الطريقة الوظيفية
 .المعاهدة

لقد أخذ القضاء بالطرق المنصوص عليها للمعاهدة مع اعتبار : الطريقة القضائية
طرق التي ثبت القضاء الدولي في  الاخرى ومن بين تلك الالتفسيرية واعتماد الطرق 
 .بعض الاحكام

لقد ذكرت محكمة العدل الدولية في قضية :  وفقاً للمعنى العادي للالفاظ:حسن النية
من اتفاقية فينا  ) ٣١،٣٢( قرار تحكيم بين غينيا وليبيا والسنغال ان المادتين

وفي قضية ٦٧داتللمعاهدات دونتا في عدة اوجه العرف الدولي المتعلق بتفسير المعاه
النزاع الحدودي بين ليبيا وتشاد قالت المحكمة انه اذاء المواقف المتباينة التي اتخذتها 

                                     
 .١٨٩ ص–م ١٩٦٦ المجلد الثاني لعام –الكتاب السنوي للجنة القانون الدولي  ٦٥
 ١١٦ ص – القانون الدولي ومنازعات الحدود –فيصل عبد الرحمن علي طه  ) ٦٦
 ٧٠ ص–م ١٩٩١جموعة احكام وفتاوي محكمة العدل الدولية  ٦٧
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م فان مهمتها الاولية ستكون تفسير تلك المعاهدة ١٩٥٥الطرفان بشأن تفسير معاهدة 
 .ذات الصلة

فقه لها يقصد به الوثائق والمستندات التي تتعلق بها سواء ان كانت مر: اطار المعاهدة
من اتفاقية فينا فان تفسير المعاهدة طبقا لالفاظها ) ٣١(ام لاحقةً لها ولهذا وفقاً للمادة 

ن تفسي الالفاظ في ضوء لايعني الاخذ بمعنى كل لفظ بصورة منفردة اذاً لابد م
 :العام للاتفاقية امل للمعاهدة ويشمل الاطارالكالسياق اوالاطار

 .معاهدة التي كانت عقدت بين اطراف المعاهدةكل الاتفاقيات التي تتعلق بال

اي وثيقة التي اصدرت عن طرق او اكثر وقابلتها الطرق الاخرى مثل المذكرات او 
 .المراسلات ولها علاقة بالمعاهدة

ان ياخذ في الاعتبار الى جانب الاطار العام للمعاهدة التي الى ) ٣١(تنص المادة 
 .ير المعاهدة او تطبيق احكامهااتفاق لاحق بين الاطراف في شأن تفس

 .اي سلوك لاحق يتفق عليه الاطراف بشأن تفسير وتطبيق المعاهدة

 ٦٨.اي قواعد لها صلة بالموضوع يمكن تطبيقها على العلاقة بين الاطراف
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 المصادر الإحتياطية:المبحث الثالث 

 :للحدود الدولية الاتى  للقواعد المنظمةياطيةتالاح تشمل هذه المصادر
لأحكام المحاكم أثر نسبي إذ لاتلـزم غيـر أطـراف النـزاع             : أحكام المحاكم : ولاًأ

ومع ذلك فإن للأحكام التي تـصدر عـن         . المعروض على هيئة المحكمة من أجل الفصل فيه       
المحاكم أهميتها كمصدر إحتياطي للقانون الدولي فيأنس إليها القضاة والخصوم ويـسترشدون            

اعد القانونية التي لم يجب ذكرها في المعاهدات أو العـرف أو            بها من أجل الوصول إلى القو     
 .المبادئ العامة للقانون

وتثير أحكام المحاكم مسألتين الأولى حول أنواع أحكام المحاكم التي يعتد بها كمصدر             
 .إحتياطي للقانون الدولي العام، والأخري في الدور المناط إليها في هذا الشأن

مقدمتها تلك التي تصدر عن محكمة العدل الدوليـة سـواء منهـا    يأتي في  :أحكام المحاكم  -أ 
المتعلق بالخصم في المنازعات الدولية، أو تلك التي تصدر في صـورة آراء إستـشارية               

وإن مثل هذه الأحكام تؤدي بمثابة سـوابق        . ويأتي في نفس المرتبة أحكام المحاكم الدولية      
وبالنظر إلى عمومية نـص المـادة       . لمتماثلةقضائية يتعين الرجوع إليها بالنسبة للقضايا ا      

من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية فإن أحكام المحاكم الداخلية تندرج           ) د (١ / ٣٨
 .تحت تحكم النص المذكور

بل . لهذه الإحكام دورها في التعريف والتحديد لقواعد القانون الدولي:دور أحكام المحاكم -ب 
 .)١(تطوير القانون الدولي العام وتفسيرهأن لها أهميتها في العمل على 

 يساهم فقهاء القانون الدولي العام في التعريف بالقواعـد الدوليـة وتحديـد              :الفقه الدولي . ٢
مضمونها ومداها إذا يقومون بتفسير مايقمض من نصوص المعاهدات، وإبراز ماأقره العرف            

ويمثـل الفقـه    . طور الذي يقترن بها   من أحكام وذلك بالتعليق عليها وبيان أوجه الثبات أو الت         
. الدولي أهميته بالنظر إلى إفتقاد وجود السلطات الدولية الكفيلة بتطبيق وتفسير القواعد الدولية            

 :على انه لابد من إيراد الملاحظات التالية
إنما يقوم به الفقه لايفضي إلى إنشاء قواعد دولية بل مجرد تفـسير وإكتـشاف القواعـد                  -أ 

فدوره ينحصر في مجرد    . فالفقه ليس بمصدر منشئ للقواعد الدولية     . يق عليها الدولية التعل 
 .صياغة القواعد لاخلق

إن الإتجاه إلى آراء الفقهاء يجب أن يتم إحاطته بالحذر اللازم إذ هناك دوافع سياسـية أو                  -ب 
 .قومية قد تقف من وراء الفقهاء لتدفعهم إلى العمل في إتجاه معين
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 – عامـة    –وبة تعميم هذا الفرض بالنظر إلى أن آراء الفقهاء تميل           لك صع ذولكن يلاحظ مع    
إلى الموضوعية، وأن الإتجاه المعاصر هو صدور آراء الفقهاء في إطار ماتقوم بـه معاهـد                

 فيكفـي   –إن دور الفقه الدولي لايمكن لأحد ان ينكره         . ومراكز القانون الدولي العام المختلفة    
فقهاء القانون الدولي وعلى رأسهم جرجـوس الملقـب بـأبي           الإشارة إلى فضل كل ماقام به       

 .القانون الدولي العام

وحكمـة  . هي تلك القواعد التي يتم إستخلاصها من خلال العقل: قواعد العدل والإنـصاف  . ٣
ويتم الالتجاء الى قواعد العدل والإنصاف من أجل اسـتخلاص الحلـول الواجـب              . التشريع

يتم عرضها على القضاة في اطار هذه العملية ينبغـي فـرض            تطبيقها على المنازعات التي     
 :الشرطين التاليين

 .عدم وجود قاعدة قانونية يتم الإلتجاء لها لحل النزاع -أ 
 .إرتضاء اطراف النزاع الاحالة الى قواعد العدل والانصاف وصولاً الى حل النزاع -ب 

ها محاكم التحكيم لاعمال قواعد     وتعاد المسائل المتعلقة بالتفويض من اهم المسائل التي تلجأ الي         
غير ان ذلك لايمنع من التجاء القضاء الدولي الى هذه القواعد، من مسائل             . العدل والانصاف 

لة في شأن تحديد الامتـداد القـاري        افقد اشارت محكمة العدل الدولية الى قواعد العد       : اخرى
 .لبحر الشمال

زاعات الدولية، فان الـسنوات الاخيـرة       واذا كان لقواعد العدل والانصاف دورها في حل الن        
فدول العالم الثالث تستند الى فكـرة       . تشير الى انها ستتبوأ دوراً كبيراً في نطاق الدولي العام         

. العدل من اجل تصحيح الاوضاع القانونية الدولية، التي تم تاسيسها في ظل الهيمنة الاوربية             
عد العدالة والانصاف في حـل المنازعـات        وينبق ان نذكر انه برغم الدور الذي تقوم به قوا         

الدولية، والدورالمناط اليهاتحقيقه مستقبلاً، فإنه وكما انتهينا فان العدالة كفكـرة يحـيط بهـا               
غموض كثيف بالنظر الى ارتباطها بقيم ادبية، التي هي بدورها متعددة المـضمون وترتيبـا               

. من على قواعد القانون الدولي العام     على غموض فكرة العدالة تصبح تلقائياً النسبية صفة تهي        
أن هذه النسبية تقتضي اختلاف الحلول المتبعة لتقييم المسائل الدولية سوى بالنسبة لـصياغتها              

 ٦٩.او تطبيقها
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 مفهوم المياه الاقليمية : المبحث الاول

 لبحر الأقليميتحديد ا

تنفرد الدول في اغلب الاحيان بتحديد مياهها الاقليمية، واذا لم تكـن حـدود البحـر                
الاقليمي معروفة للدول الاخرى فانها لا تفرض عليهم الا اذا كانت متفقة مع القانون الـدولي                

 . العام
 ـ              د ر الامكـان    ويجب الا تحدد حدود البحر الاقليمي تعسفيا بل ينبغي ان يكون تحديدها رنا بق

 بحيث يستطيع الملاح دائما ان يعرف بوضوح ما اذا كان في البحر الاقليمي أم خارجه 
 .وتوجد في الواقع ثلاث طرق لتحديد الحدود الخارجية للبحر الاقليمي

 الشاطئ وهي الطريقة الاكثر بساطة، ولكنها line parallelتتمثل في رسم خط مواز : الأولى
 .لا حيث لا يكون الشاطئ شديد التعاريجليست متصورة عمليا ا

وتتمثل في رسم خطوط مستقيمة متوازية مع خطوط قاعدة تربط ما بـين الـرؤوس               : والثانية
وتلك طريقةمبسطة ولكن يخشى من التصرف فيها عندما توصل الخطـوط           . البارزة الشاطئ 

البحر ممتدة نحو   بين رؤوس شديدة البروز، الأمر الذي يترتب عليه اخراج مساحة كبيرة من             
وفي هذه الطريقة يجب على الولة الساحلية ان تنبه في خرائطها الرسـمية إلـى               . البحر العام 

 .امتداد البحر الاقليمي وخطوط القاعدة الت يبدأ منها
 -:مفهوم أعالي البحار

هو مجموعة المساحات البحرية الممتدة خارج نطاق المياه الداخلية والبحر الإقليمـي             
 -:بين إتجاهين نازع في القانون الدولي منذ القدمتة هناك فالمختلللدولة 
 .إتجاه ينادي بوجوب تحرير البحار من أي إدعاء بالسيادة عليها:  أولاً
 .إتجاه يرى فكرة إخضاع البحار للسيادة الوطنية للدولة الشاطئية: ثانياً

م ١٩٥٨ مروراً بإتفاقية جنيف     مر الجدل لفترة طويلة وبإتفاقيات عديدة منذ القرن السابع عشر         
م  بعدها أصبحت مبدأ حرية أعالي البحار مبدأ مسلماً بـه            ١٩٨٢إنتهاءاً بإتفاقية جامايكا لعام     

 ٧٠ .حيث يحكم النظام القانوني لهذه المياه الدولية
من إتفاقية جامايكـا فإنـه      ) ٨٩(من خلال حرية أعالي البحار الواردة في نص المادة           

ن تدعي إخضاع أي جزء من أعالي البحار العالي لسيادتها الإقليمية ويترتب            يجوز لاي دولة أ   
 :على ذلك أن الدول المختلفة الساحلية منها وغير الساحلية تتمتع بالحريات الأتية

 وهي حرية مكفولة لكل الدول جميعاً وبالنسبة للدول غير الساحلية فينبغي            -:حرية الملاحة / أ
المرور في أقليمها    حق/ بمع الدول الشاطئية بغرض الحصول على       أن تقوم بإبرام إتفاقيات     
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 ٤٣

على اساس تبادلي وللدول الشاطئية أن تمنح غير الدول الشاطئية المعامله المقـرره لـسفنها               
 .ولسفن الدول الأخرى بشأن إستخدام موانيها

 .ية هي حرية أخرى تتمتع بها كل الدول الساحلية منها وغير الساحل-:حرية الصيد/ ج 

 مثل الكابلات التلفونية والنابيب حيث يتم تنظـيم ذلـك بمقتـضى     -:حرية أرساء الكابلات  / د
 .إتفاقيات دولية

حرية الطيران فوق أعالي البحار وذلك من منطلق الطبيعة القانونية للغلاف الجوي المتفـق    / ه
ك أي أعالي البحـار أو      عليه والتي تمتد السيادة الإقليمية إلى المدى المقرر دولياً، وماوراء ذل          

 .حر العالي فإنه لايخضع لسيادة أي دولة وبالتالي يعد مجالاً حراً امام جميع الدول وفقاًلذلكبال

م ضمن إطار التنظيم الـدولي للغـلاف الجـوي          ١٩٤٤أوردت إتفاقية شيكاغو لعام      
 -:مايعرف بالحريات الخمسة للطيران وهي

 .هبوطالطيران عبر إقليم دولة أجنبية دون ال .١
 .الهبوط لاغراض غير تجارية كالتزود بالوقود وللإصلاح .٢

حمل وإنزال الركاب وتفريغ البضائع من الدول التي تتبعها الطائرة إلى إقلـيم دولـة                .٣
 .أجنبية

حمل وأخذ الركاب وشحن البضائع من إقليم دولة أجنبية إلى الدولة التي تخضع لهـا                .٤
 .الطائرة

 ٧١ .نبيتينأخذ ونقل البضائع بين دولتين أج .٥

جـاءت  بها بموجب القانون الدولي العام      حرية إقامة الجزر وغيرها من المنشأت المسموح        / و
وتكـون حقـوق    ) ٦٣(م في المادة    ١٩٨٢مم المتحده للبحار لعام     هذه الحرية وفقاً لإتفاقية الأ    

لنحـو  الولاية للبحار الدولية فيما يتصل بإقامة وإستعمال الجزر والمنشأت والتركيبات علـى ا            
 :التالي

في المنطقة الإقتصادية الخالصة يكون للدولة الساحلية الحق دون غيرها في أن تقيم وفـي أن                
 تجيز إقامة وتشغيل وإستخدام

 .الجزر الإصطناعية

 وفي غير   ٥٦المنشأت والتركيبات المستخدمة في الأغراض المنصوص عليها في المادة          / ز  
 .ذلك من الأغراض الإقتصادية

ولة الساحلية الولاية الخالصة على هذه الجزر الإصطناعية والمنشأت والتركيبات، بما           تكون للد 
 .في ذلك الولاية المتعلقة بالقوانين الجمركية والصحية وأنظمة السلامة والهجرة
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 ٤٤

 وهي الدراسة العلمية والأعمال التجريبية المتصلة بها والهادفة إلى          -:حرية البحث العلمي  / ك
نسان بالبيئة البحرية مع وجود تعارض لتحديد الإختـصاص بـسعي الدولـة             زيادة معرفة الإ  

الساحلية على فرض إختصاصها عليه سفن دول أخرى إلى إعتبار البحار الدولية خارج إطار              
 ٧٢ . الإختصاص المحلي للدولة الساحلية خاصة فيما يختص البحوث العلمية

 علـى   نـصت هذا الشأن حيـث     جاء نص إتفاقية الأمم المتحدة للبحار بحل وسط في          
إعطاء الدولة الساحلية حقوق الولاية بالنسبة لإجراء البحث العلمي في المنطقـة الإقتـصادية              

 ٧٣.الخالصة على أن تقوم بوضع ضوابط وإصدار التراخيص لإجراء البحوث العلمية البحرية

يـود  رغم هذه الحريات التي منحت للدول في إستخدامها لأعالي البحار فإن هنالـك ق             
وضعت للإستفادة من تلك الحريات حتى لاتتم إساءة إستعمال هذه الحريات لما يعود بالضرر              

كما قد تؤدى تضارب المصالح إلى الخلافات السياسية بـين          على الدول خاصة الساحلية منها      
إيـران  (  بين كل من     عمختلف الدول على المستوى الاقليمى والدولى كما نجد نموزج الصرا         

على جزر أبو موسى و اليمن وإريتريا على جزر حنيش والذل تم حله عبر محكمة               والبحرين  
 ) .العدل الدولية

 :ومن اهم القيودنجد 
 القيود المتعلقة بالسفن المتواجدة في المنطقة

السفينة هي كل فلك يستطيع الملاحة في البحر بقوته الذاتيـة الدافعـة بقـصد أداء الغـرض                  
 من ان تتمتع كل سفينة بجنسية دولة معينة وهي تلك التي ترفـع              المطلوب من الملاحة ولا بد    

علمها ويتم التحقق من ذلك عبر الأوراق والمستندات الموجودة عليها ويشترط وجود رابطـة              
 ٧٤ . بين السفينة والدولة التي ترفع علمهايةحقيق

 -:القيود العامة من أهمها

ختلف الدول حيث يتم مباشرته في أعـالي         وهو حق يتم منحه لم     -:مقاومة الاتجار بالدقيق  / ١
أما بالنسبة للإختصاص القـضائي أقـرت       . البحار ويتضمن هذا القيد إجراء التفتيش والحجز      

 .الإتفاقيات على أنه ينعقد للدولة التي ترفع السفينة عند التفتيش علمها
دول من أجل    هو حق تبادلي يتم أقراره لإجهزة الزمن وقضاء ال         -:مقاومة أعمال القرصنة  / ٢

مواجهة أعمال اللصوصية البحرية وهي تلك الأعمال التي تنطوي على ممارسة أفعال عنـف              
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لتحقيق أغراض شخصية لذا فإن أعمال العنف التي ترتكب لتحقيق أهداف سياسـية لاتتـدرج               
، كما في هذا نصت إتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار علـى            ٧٥ .ضمن نطاق أعمال القرصنة   

 .مل من الأعمال التالية يشكل قرصنة بحريةان أي ع

أي عمل غير قانوني من أعمال العنف أو الإحتجـاز أو أي عمـل سـلب يرتكـب                   .١
 .لأغراض خاصة من قبل طاقم أو ركاب سفينة أو طائرة خاصة ويكون موجهاً

 في مكان   تفي أعالي البحار ضد السفينة أو طائرة أخرى أو ضد أشخاص أو ممتلكا             .٢
 .ة أي دولةيقع خارج ولاي

ضد أي سفينة او طائرة أو أشخاص أو ممتلكات على ظهر تلك السفينة أو على مـتن                  .٣
 .تلك الطائرة

أي عمل من اعمال الإشتراك الطوعي في تشغيل سفينة أو طائرة مع العلـم بوقـائع                 .٤
 .تضفي على تلك السفينة أو الطائرة صنعة القرصنة

) ب(أو  ) أ(ة في إحدى الفقرتين     أي عمل يحرض علي إرتكاب تلك الأعمال الموصوف        .٥
 .أو تسهيل إرتكابها عمداً

وتأخذ السفينة الحربية أو السفينة الحكومية او الطائرة التي يتمرد طاقمها ويستولي على زمام              
السفينة أو الطائرة حكم الأعمال التي ترتكبها سفينة أو طائرة، ويجوز لكل دولة فـي أعـالي                 

  الولاية لاي دولة ضبط الممتلكـات الموجـودة بـداخلها            البحار أو في أي مكان آخر خارج      
وتكون محاكم الدولة التي ألقت القبض وهي المحاكم المختصة بتقريـر التعـرف فـي ادوات          

 .الجريمة مع مرعاة حقوق الغير وحسن النيه
زم بقواعد القانون الـدولى أو   ت خطورة القرصنة بأشكالها الختلفة فى أنها لا تل        نجد إن   

ى مما يؤدى إلى ممارستها فى كل الحدود البحرية دون تمييز بما فى ذلك من أثار أمنية                 الاقليم
 وما يحدث الآن بالسواحل الصومالية خير دليل علـى          ءوإقتصادية لمختلف الدول دون إستثنا    

 -:ذلك ويمكننا حصر ذلك فى الآتي
 ٩٢، هوجمـت  ٢٠٠٨واظهرت حصيلة اخيرة للمكتب البحري الدولي أنه منذ مطلع عـام         / أ

 في الفترة الممتـدة     ١١سفينة في خليج عدن والمحيط الهندي من قبل قراصنة صوماليين بينها            
 نوفمبر وحدها/ تشرين الثاني١٦ و١١بين 
 عنـصرا مـن افـراد       ٢٥٠ سفينة على متنها     ١٧ويحتجز القراصنة الصوماليون حاليا     / ب

 . طواقمها، بينها ناقلة النفط السعودية العملاقة

                                     
 



 ٤٦

 مليون دولار ٣٠الفديات التي حصل عليها قراصنة الصومال خلال العام الحالي بلغت / ج 
  .حتى الآن

الاتجار غير المشروع في المخدرات من الجرائم الدولية نظر للآثار السالبة التي تسببها لذا              / ٣
 ـ            ة لأي دولة الحق في القبض على مرتكبها ومحاكمته وتوقيع العقوبة عليه، لذلك تـنص إتفاقي

 :الأمم المتحدة على أن
تتعاون جميع الدول في قمع الإتجار غير المشروع بالمخدرات والمواد التي تؤثر في العقـل               

 .بواسطة السفن في أعالي البحار لأنه يخالف الإتفاقيات الدولية

تجار غير المشروع في    لأي دولة تمتلك أسباباً معقولة للإعتقاد بان سفينة ترفع علمها تقوم بالإ           
 ٧٦. لمخدرات أو المواد التي تؤثر في العقل أن تطلب تعاون الدول الأخرى لقمع هذا الأتجارا

 حرمت الإتفاقيات لقانون البحار البـث الإذاعـي غيـر    -:البث الإذاعي غير المصرح به    / ٤
المصرح به وذلك لأضرار التي تؤدي بها بأمن النظام الدولي وإستقراره القائم على مبدأ عدم               

 ٧٧.ي الشئون الداخلية وإحترام سيادة الدولالتدخل ف

 وذلك يتم بمنح السفن العسكرية زيارة أعالي البحار للتأكد من جنسية السفن             -:حق الزيارة / ٥
 .التجارية سوى ذلك لايجوز التدخل لإعاقة الملاحة الدولية الإبموجب إتفاقية دولية

 أجنبية غير السفن التي تكون لها       وليس لاي سفينة حربية تصادف في أعالي البحار أية سفينة         
 :حصانة تامة مايبرر تفقد هذه السفينة مالم تتوفر الأسباب معقولة للإشتباه في

 .أن السفينة تعمل في القرصنة .١
 .أن السفينة تعمل في تجارة الرقيق .٢

أن السفينة تعمل في البث الإزاعي غير المصرح به على أن تكون لدولة علم السفينة                .٣
 .ولاية عليها

أن السفينة على الرغم من رفعها علم دولة أجنبي أو رفضها علمها هي فـي الواقـع                  .٤
 .سفينة من جنسية السفينة نفسها

من إتفاقية الأمـم المتحـدة      ) ١١١(على أن يتم التعامل مع السفينة في هذا وفقاً لأحكام المادة            
لـسفينة فـي رفـع      لقانون البحار التي جوزت للسفينة الحربية أن تشرع في التحقق من حق ا            

حت قيادة أحد الضباط إلى السفينة المـشتبة         علمها، ولهذا الغرض يجوز لها أن ترسل زورقاً       
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 ٤٧

فيها إذا تواصلت الشبهة بعد تدقيق الوثائق جاز لها أن تشرع في المزيد من الفحـص علـى                  
 ٧٨ .ظهر السفينة وينبغي ان يتم ذلك بكل مايمكن مع مراعاة الجانب الأخلاقي

 تتم مطاردة السفن في أعالي البحار عندما ترتكب السفينة الخاصة مخالفة            -:طاردةحق الم / ٦
لأنظمة الدول الساحلية داخل بحرها الإقليمي أو مياهها الداخلية أو منطقتها المتاخمة سواء فيما              
يتعلق بالشئون الجمركية أو الصحية أو الصيد أو أي نظام آخر ثم تحاول السفينة الهروب من                

 ٧٩ .مناطق تجنباً لخضوعها لاختصاص الدولة الساحليةهذه ال
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 ٤٨

 -:أسس إستغلال ثروات المياه الإقليمية والدولية : الثانيالمبحث 

نجد أن الاساس فى كل مانقوم به فى شأن إستغلال الموارد المائية مستوحاة من الذكر الحكيم                
 فُراتٌ سائِغٌ شَرابه وهذَا مِلْح أُجاج ومِن        وما يستَوِي الْبحرانِ هذَا عذْب     { كما فى قوله تعالى   

كُلٍّ تَأْكُلُون لَحماً طَرِيّاً وتَستَخْرِجون حِلْيةً تَلْبسونَها وتَرى الْفُلْك فِيهِ مواخِر لِتَبتَغُوا مِن فَضلِهِ              

 ونتَشْكُر لَّكُملَعما يستوي البحران هذا عذب فـرات      و(                     قال بن كثير                        ٨٠}و (
تـأكلون  (منهما  ) ومن كل (شديد الملوحة   ) وهذا ملح أجاج  (شربه  ) سائغ شرابه (شديد العذوبة   

هـي اللؤلـؤ    ) حلية تلبـسونها  (من الملح وقيل منهما     ) وتستخرجون(هو السمك   ) لحما طريا 
ر المـاء أي تـشقه      تمخ) مواخر(في كل منهما    ) فيه(السفن  ) الفلك(تبصر  ) وترى(والمرجان  

ولعلكـم  (تعـالى بالتجـارة     ) من فـضله  (تطلبوا  ) لتبتغوا(بجريها مقبلة ومدبرة بريح واحدة      
 ٨١ .االله على ذلك) تشكرون

من خلال الإختصاص الإقليمي وسيادة الدولة على إقليمها البري والبحري وولاياتهـا             
ت الدولة الساحلية فإن علـى      على الأشخاص والأموال وفق القواعد القانونية التي تنظم علاقا        

تلك الدول ممارسة حقها على مياهها الإقليمية فيما يتعلق بإستغلال الثروات من صيد للأسماك              
 .والثروات تحت قاع البحر الإقليمي أو داخل باطن الأرض بقاع البحر

ولـة  مع مراعاة حرية الإتفاقيات الدولية الخاصة بحق الدول الأخرى في المياه الإقليميـة للد             
 .الساحلية وفقاً لأسس قواعد متفق عليها

تقوم إستقلال الدول لثروات مياهها الإقليمية والدولية أساساً على مبدأ الإختـصاصات             
والإلتزامات القائمة على مبدأ السيادة الإقليمية والتي تعنـي إختـصاص الدولـة والـسلطات               

دولي، والتي يكون بالدولـة بمقتـضاها       القانونية بممارسة حقها القانون المستمدة من القانون ال       
حق مباشرة نشاط قانوني وفقاًلأحكام ذلك القانون وتخضع الدول في ممارساتها لحق الـسيادة              

 .لرقابة الدول الأخرى والمنظمات الدولية
يقوم القانون الدولي في هذا على أساس تقسيم العالم إلى دول يستقل كل منها بممارسة                

ين ومن الأمور المقررة في القانون الدولي أن للدول أن تمتلك في داخـل              السيادة على إقليم مع   
إقليمها إختصاصاً عاماً ومعنى ذلك أنها تقوم بتنظيم كافة مظاهر الحياة الإنسانية فـي داخـل                

 .إقليمها بقصد تحقيق الأمن والعدالة ولسعادة شعبها
نظيم الإقتصاد القومي بما في     من هذه الإختصاصات سيادة الدول على مواردها الإقتصادية وت        

 .ذلك إستقلال الثروات بمياهها الإقليمية
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على ان تكون التصرف في هذه الموارد المائية بحرية لمصلحة الإنمـاء الإقتـصادي               
 .جتماعي والثقافي بإعتبارها قاعدة من قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسانلإوا
المائية ماجاء في المصايد فإن القاعـدة       الأسس لإستقلال الثروات    ومن ضمن القواعد     

العامة هي حرية الصيد في البحر العام ولا تخضع السفن في هذه الحالة إلا لولاية الدولة التي                 
تحمل علمها، وحفاظاً على سلامة البيئة البحرية من الآثار الخطيرة على انواع مـن الثـروة                

لخاصة بحماية ثروات البحر وذلك عـن       السمكية في بعض المناطق، جاءت الإتفاقية الدولية ا       
طريق تنظيم الصيد في البحر العام بدون إستبعاد أحد، بعد ذلك جاءت مجموعة من الإتفاقيات               
تنظيم الصيد في تلك البحار دون إعطاء حق التحقيق والعقاب علـى مخالفـة هـذه القواعـد                  

 )١( أنظر الملحق رقم ٨٢ .المشتركة من جانب سفن لا تحمل علمها
 الصيد، منذ قديم الزمان، مصدرا رئيسيا لغذاء البشر، وحرفة توفر فرص العمل             كان

غير أنه تبين، مع زيادة المعـارف       . والمنافع الاقتصادية لأولئك الذين يعملون في هذا النشاط       
والتطور الدينامي للمصايد، أن موارد الأحياء المائية، وإن كانت تتجدد، الا أنها ليـست بـلا                

في حاجة الى أن تدار بصورة سليمة حتى يمكن تحقيق استدامة مـساهمتها فـي               نهاية وأنها   
 .زيادة المستويات التغذوية والاقتصادية والاجتماعية لسكان العالم المتزايدين

 على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار اطارا جديـدا          ١٩٨٢وفرت الموافقة في عام     
طى النظام القانوني الجديد للبحـار الـدول الـساحلية          فقد أع . للنهوض بادارة الموارد البحرية   

حقوقا ومسؤوليات بشأن ادارة الموارد السمكية واستخدامها داخل مناطقها الاقتصادية الخالصة           
 ٨٣. في المائة من المصايد البحرية في العالم٩٠التى تضم نحو 

ية ينمو نموا   أصبحت المصايد العالمية، في السنوات الأخيرة، قطاعا للصناعات الغذائ        
ديناميا، وسعت الدول الساحلية الى الاستفادة من الفرص الجديدة التى لاحت لها بالاستثمار في              
أساطيل الصيد الحديثة ومصانع التجهيز استجابة لتزايـد الطلـب الـدولي علـى الأسـماك                

ستطيع غير أنه أصبح من الواضح أن الكثير من الموارد السمكية لم يعد ي            . والمنتجات السمكية 
 .أن يتحمل زيادة الاستغلال بطريقة غير محكومة في كثير من الأحيان

وتعرضت الاستدامة طويلة الأجل لمصايد الأسماك، ومساهمة الثروة السمكية في الامدادات 
الغذائية للتهديد نتيجة للاشارات الواضحة على الافراط في استغلال المخزونات السمكية 

حدثت في النظم الايكولوجية، والخسائر الاقتصادية الفادحة الهامة، والتعديلات التى أ
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ولذا، أوصت لجنة مصايد الأسماك . والنزاعات الدولية بشأن ادارة المصايد وتجارة الأسماك
 ١٩٩١آذار /فى منظمة الأغذية والزراعة خلال دورتها التاسعة عشرة التى عقدت في مارس

ارة مصايد الأسماك تشمل الصيانة والاعتبارات بالبحث، على نحو عاجل عن مناهج جديدة لاد
البيئية والاجتماعية والاقتصادية، وطلب من المنظمة وضع مفهوم للصيد الرشيد وبلورة مدونة 

                          .سلوك للاشراف على تطبيقها

د عقد وبعد ذلك نظمت حكومة المكسيك بالتعاون مع المنظمة مؤتمرا دوليا بشأن الصيد الرشي
وعرض اعلان كانكون الذى ووفق عليه خلال ذلك المؤتمر . ١٩٩٢أيار /في كانكون في مايو

مؤتمر قمة الأمم المتحدة للبيئة والتنمية الذى عقد في ريو دى جانيرو في البرازيل في  على
كما أوصت . ، الذى أيد بدوره اعداد مدونة سلوك بشأن الصيد الرشيد١٩٩٢حزيران /يونيو

 ١٩٩٢أيلول /ة الفنية التى عقدتها المنظمة بشأن الصيد في أعالى البحار في سبتمبرالمشاور
وناقش مجلس المنظمة في  .بوضع مدونة لمعالجة القضايا ذات الصلة بمصايد أعالي البحار

 عملية اعداد المدونة ١٩٩٢تشرين الثاني /دورته الثانية بعد المائة التى عقدت في نوفمبر
ولوية لقضايا أعالى البحار، وطلب تقديم مقترحات المدونة لدورة مصايد وأوصى باسناد الأ

وتدارست الدورة العشرون للجنة مصايد الأسماك التى عقدت في  .١٩٩٢الأسماك عام 
، بصورة عامة، الاطار المقترح لهذه المدونة ومحتواها بما في ذلك وضع ١٩٩٣آذار /مارس

كما طلبت من . لانتهاء من اعداد هذه المدونةخطوط توجيهية، ووافقت على اطار زمنى ل
وكجزء من المدونة، مقترحات لحظر اعادة رفع " أساس الاجراء السريع"المنظمة أن تعد على 

أعلام أخرى على سفن الصيد وهى العملية التى تؤثر فى تدابير الصيانة والادارة في أعالي 
ورته السابعة والعشرين في وأدى ذلك الى موافقة مؤتمر المنظمة، خلال د. البحار
 على اتفاق لتعزيز امتثال سفن الصيد لتدابير الصيانة والادارة ١٩٩٣تشرين الثاني /نوفمبر

 الصادر عن مؤتمر المنظمة جزءا ١٥/٩٣الدولية في أعالى البحار، الذى يشكل، وفقا للقرار 
                                  .أساسيا من المدونة

دونة بصورة تسمح بتفسيرها وتطبيقها بما يتسق والقواعد ذات الصلة في وقد صيغت الم
 فضلا عن ١٩٨٢القانون الدولي على النحو الوارد في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 
كانون / ديسمبر١٠الاتفاق الخاص بتنفيذ أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار الصادرة في 

لمتعلقة بصيانة الأرصدة السمكية متداخلة المناطق والأرصدة السمكية كثيرة  ا١٩٨٢الأول 
، ١٩٩٢ وفي ضوء عدة عوامل من بينها اعلان كانكون لعام ١٩٩٥الترحال وادارتها لعام 
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 من جدول أعمال القرن ١٧ بشأن البيئة والتنمية وخاصة الفصل ١٩٩٢واعلان ريو لعام 
٢١. 

ضع المدونة بالتشاور والتعاون مع وكالات الأمم المتحدة ذات وقد اضطلعت المنظمة بعملية و
وتتألف مدونة  .الصلة والمنظمات الدولية الأخرى بما في ذلك المنظمات غير الحكومية

الطابع والنطاق، والأهداف، والعلاقات مع الصكوك الدولية : السلوك من خمس مواد افتتاحية
وأعقب هذه المواد . حتياجات الخاصة للبلدان الناميةالأخرى، والتنفيذ، والرصد والتحديث، والا

ادارة مصايد الأسماك، : الافتتاحية مادة عن المبادئ العامة تسبق المواد المواضيعية الست عن
وعمليات الصيد، وتنمية تربية الأحياء المائية، وادراج مصايد الأسماك في ادارة المناطق 

وكما أشير سلفا، يشكل اتفاق . جارة، والبحوث السمكيةالساحلية، وأساليب ما بعد المصيد والت
تعزيز امتثال سفن الصيد لتدابير الصيانة والادارة الدولية في أعالي البحار جزءا أساسيا من 

غير أن بعض أجزائها يستند الى القواعد ذات الصلة في القانون . والمدونة طوعية .المدونة
 ١٠لأمم المتحدة لقانون البحار الصادرة في الدولي على النحو الوارد في اتفاقية ا

كما تتضمن المدونة أحكاما ربما أصبح لها تأثيرات ملزمة . ١٩٨٢كانون الأول /ديسمبر
بفضل صكوك قانونية أخرى موقعة بين الأطراف مثل اتفاق تعزيز امتثال سفن الصيد لتدابير 

 .١٩٩٣الصيانة والادارة الدولية في أعالى البحار لعام 

 على مدونة ٤/٩٥ وافق مؤتمر المنظمة في دورته الثامنة والعشرين بمقتضى قراره وقد
وطلب نفس القرار من المنظمة بين أمور . ٣١/١٠/١٩٩٥السلوك الخاصة بالصيد الرشيد في 

أخرى وضع خطوط توجيهية، حسب مقتضى الحال، لدعم تنفيذ المدونة بالتعاون مع الدول 
 ٨٤.ذات الصلةالأعضاء والمنظمات المعنية 

 المنطقة الاقتصادية الخالصة 

لقى مفهوم المنطقة الاقتصادية الخالصة التأييد نفسه الذى حظي به مفهـوم الجـرف                   
مفهوم المنطقة الاقتصادية الخالصة فى المؤتمرالثالث لقـانون        لدول  الالقاري وذلك بتأييد أكثر     

ختلاف هـذه الـدول فيمـا بينهـا         م ، مع إ   ١٩٤٧البحار فى دورة كاراكاس الذى عقدت عام        
لتفاصيل القواعد المتعلقة بتحديد النظام القانوني للمنطقة وترجع الأسباب الكامنة وراء تزايـد             

سراع فى تأييد فكرة المنطقة الاقتصادية إلى حقيقة أن معظم الدول الـساحلية دول ناميـة                الإ
لدولى للبحار من شأنه أن يـوفر       وفقيرة ، مما يعني أن قرار الفكرة فى نطاق أحكام القانون ا           
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لهذه الدول مصدراً أساسياً للدخل ، يمكنها من مواجهة الأعباء المالية الضخمة التى تتطلبهـا               
عملية التنمية الوطنية إلى جانب مايترتب على ذلك من توفير مصدر للغذاء الأساسي لشعوب              

 المنطقة هذا إلي جانب الـدور       تلك الدول بالنظر إلى إمكانية إستغلال الثروة السمكية في هذه         
الذى تلعبه السيطرة على هذه المنطقة للدول الساحلية من حماية تلك الثـروة الـسمكية مـن                 
الإستنزاف نتيجة الإستغلال غير المرشد لهل من قبل سفن الصيد التابعة للدول الأخرى التـى               

 .تجوب البحار تطبيقاً لمبدأ حرية أعالى البحار 
دول الكبرى من أن تتحول إدعاء الدول الـساحلية بـشأن المنطقـة               ومراعاة لقلق ال  

الاقتصادية الخالصة لحقيقة تسفر عن تحويلها إلى مياه إقليمية فقد أكـدت الـدول الـساحلية                
إحترامها للحقوق الأخرى المعترف بها للدول الأخرى داخل تلك المنطقة والتى تشمل حريـة              

كابلات والأنابيب البحرية الابحاث العلمية وغيرها مـن        الملاحة البحرية والجوية وجرية مد ال     
 .الحقوق المكتسبة للدول الأخرى 

م قد أبـدت    ١٩٧٥تجدر الإشارة إلى أنه فى المؤتمر الثالث لقانون البحار بجنيف عام            
الدول الحبيسة والمتضررة جغرافياً معارضتها لفكرة المنطقة الاقتصادية الخالصة وبالذات فى           

ول الدول الساحلية مشاركة تلك الدول على قدم المساواة فى إسـتغلال الثـروات              حالة عدم قب  
الكائنة فى هذه المنطقة ، وإزاء هذا التعارض فى الأراء والموقف شكل رئيس المؤتر لجنـة                

 المنطقة الاقتصادية الخالصة وقـد إسـتطاعت         قانونيين لإيجاد صيغة موحدة حول     من خبراء 
 صيغة عادلة إنعكست بوضوح على أحكـام النـصوص المختلفـة            اللجنة بالفعل التوصل إلى   

للإتفاقيات التى سايرت الإتجاه الغالب فى المقترحات والمشروعات فى هذا الشأن ، من حيث              
 ٨٥الأخذ بتعبير حقوق سيادية فى صدد بيان الدول الساحلية فى مناطقها الإقتصادية الخالصة

خالصة من إتفاقيات تعتبـر أساسـاً قانونيـاً         إذاً ماجاء فى شأن المنطقة الاقتصادية ال      
وسياسياً فى تنظيم إستغلال الموارد والثروات الطبيعية المختلفة فى المياه الدولية والاقليمية مع             
ضروة إلتزام جميع الاطراف بالمواثق والاتفاقيات الخاصة بالمحافظة علـى سـلامة البيئـة              

يـاة البحريـة والمحافظـة علـى القيمـة          التى تضر بمصلحة الح   البحرية من جميع الاعمال     
الاقتصادية الاجتماعية والصحية والثقافية للبيئة البحرية كما جاء في إتفاقية برشلونة لحمايـة             

م بهذا يستطيع كل الاطراف مـن إسـتغلال الثـروات           ١٩٧٦البحر المتوسط من التلوث لعام      
 . البة والمواد البحرية بالصورة المثلى دون أن تؤدي ذلك إلى أثار س
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 :النتائج والتوصيات
 في اطار فـرض     وانينهاقمدي الذي يمكن للدوله تطبيق      الحدود الدولية تشير الي ال     .١

 . برياً وبحرياً وجوياًةقليملإ ا حدودهاسيطرتها وسيادتها علي
 هتمام العديد من العلوم كالقانون الدولي والجغرافيا والـسياسة        إالحدود الدولية نالت     .٢

خصبا للعلاقات الدولية من حيث تأثيرها        باعتبارها مرتكزاً  ة وغيرها والعلوم السياسي 
 .علي الامن والسلم الدوليين

 سلباً  تؤثر الحدود الدولية علي الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية بين الدول          .٣
 .وإيجاباً حسب مستوى العلااقات المتبادلة بينها

راع الحدودي بين الـدول خاصـة أن        تساعد الحدود الدولية علي تخفيف حدة الص       .٤
 . غير قابلة للاجتهاد واضحة المعالمكانت حدود طبيعية لانها

الحدود الدولية تساعد علي تحديد المياه الاقليمية والدولية بما في ذلك مـن تطبيـق                .٥
 . على البحر العاليالدوليالقانون  الاقليم و البحرالقانون الداخلي علي

وضع أطرا التعاون بين الدول وفق اتفاقيـات ثنائيـة او           تساعد الحدود الدولية في      .٦
 . بينهاتجمعات اقتصادية وسياسية لتبادل المصالح

تحديد المياه الاقليمية والدولية تساعد في تنشيط التعاون بين مختلـف الـدول فـي                .٧
مكافحة الجريمة المنظمة والقرصنة البحرية والجوية بالاضافة الي الاتجـار غيـر            

 .مخدرات وغيرها من الجرايم المتفق علي تحريمها دولياًالمشروع في ال

عدم تفعيل الاتفقيات الدولية بين مختلف الدول على الصعيد الاقليمى والدولي خاصة             .٨
المخدرات والقرصـنة   ك فى مجال التعاون الامني ساعد على إنتشار الجريمة الدولية        

 بتردد الاطراف المختلفة مكافحتهاالبحرية 

باشر للنزاعات الإقليمية والمحلية على إستقرار الحدود الدولية والمياه         هنالك تأثير م   .٩
 .الاقليمية والدولية 

لال الدول العظمـة جـرائم القرنـصة        غتخوف بعض الدول الأقليمية من است      .١٠
الاستراتيجية ضد الدول الاخري مما يؤدي إلـي عـدم        البحرية في تنفيذ مخططاتها     

 .الظاهرةالتعاون بين الدول ومن ثم انتشار 

 
 



 ٥٤

 :التوصيات
 . العمل علي تفعيل الاتفاقيات الاقليمية والدولية الخاصة بالحدود الدولية منعاً للنزاع .١
تعاون الدول في تنفيذ الاتفاقيات الخاصة بمكافحة الجرائم الدوليـة خاصـة خاصـة               .٢

 .المخدرات والقرصنة البحرية وبتكثيف الجهود الدولية بعيداً عن التكتلات الاقليمية
وضع أطرا محدوده لتحديد حدود المياه الاقليمية وفق القـانون الـدولي والاتفاقيـات               .٣

 .الخاصة بها
العمل علي وضع رؤية جديده لمسار العلاقات الدولية بزوال الحدود اقتصادياً بموجب             .٤

 الاتفاقيات مع مراعاة التعاون بين الدول في المجالات السياسية والامنية والاجتماعيـة           
 .اعد والقوانين الدوليةوفق القو

صة بمراعات حقوق الانسان بين طرفي الحـدود الدوليـة بـين            اتفعيل الاتفاقيات الخ   .٥
 مختلف الدول بمرعاة جوانب القانون الدولي الخاص المرتبطـة بـالحقوق المدنيـة            

 .للقوميات التى تعيش بين جانبي الحدود

فـرض  خلية لتـتمكن مـن       الدا هامساعدة الدول الإقليمية المضطربة على حل نزاعات       .٦
 .و مياهها الاقليمية  على حدودها البرية والجوية هاسيادت

تكثيف الجهود الوطنية والتعاون الثنائي والإقليمي والدولي، حسبما يقتضيه الأمر، من   .٧
أجل تحسين مراقبة الحدود والضوابط الجمركية بغية منع وكشف الاتجار غير 

لصغيرة والأسلحة الخفيفة، والذخائر والمتفجرات المشروع بجملة أمور منها الأسلحة ا
التقليدية، والأسلحة والمواد النووية أو الكيميائية أو البيولوجية أو الإشعاعية، مع 

 التسليم في الوقت نفسه بأن الدول قد تحتاج إلى المساعدة في هذا الصدد؛ 

 
 
 



 ٥٥
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